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 مقدمة  - أول  

َ  العامل بولاةة واسـعة للعمل بنـإن إمكانية إصـلاا نظاو تسـوية  - 1                                                                                                 كل فت اللجنة ، في دورتها الخمسـين، الفري
                                                                                                      المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. وتماعـــــيا م  الإتراءات المت وعة لدى الأونســـــيترال، ةضـــــمن الفريَ العامل، في  

ــتفادة في المداولا  ــ  نيان ممكن من الخترات المتاحة من تمي  أصــــــــحا   اضــــــــيلاعه بولايته، الاســــــ ت على أوســــــ
                                                                                                  المصـلحة، م  الحر  في الوتت نفسـه على أن ت جرى المداولات بايادة الحكومات ولاالاسـتناد إلى مسـاهمات ر يعة 
المســـــــــــــتوى من تمي  الحكومـات وءلى توافَ ا راء، وأن تكون عـــــــــــــفـافـة تمـامـا. وســـــــــــــيقوو الفريَ العـامـل بمـا يلي   

‘ ثانيا، النظر  يما 2’اســــتوانة النــــوالل المتعلقة بتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول والنظر فيها   لا، أو  ‘ 1’ 
اللجنة  ‘ ثالثا، إعداد الحلول المناسـوة لإةصـاء 3’إذا كان الإصـلاا مسـتصـولاا في ضـوء أ  من النـوالل المسـتوانة  

                                                                                                 بها، إذا خلص الفريَ العامل إلى أن الإصــــلاا أمر مســــتصــــو . وات فقت اللجنة على تخويل الفريَ العامل ســــلية  
تقديرية واســـــــعة في الاضـــــــيلا  بولايته، وعلى أن توضـــــــ  الحلول بمراعاة الأعمال الجارية للمنظمات الدولية ذات  

 ( 1) لول أو عدو اعتمادها ومداه. الصلة، وعلى نحو يتيح لكل دولة حرية اعتماد هذه الح 

وحدد الفريَ العامل، في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى الســــــــابعة والثلاثين، النــــــــوالل المتعلقة بنظاو  -2
ــوالل  ــوء النــ ــتصــــو  في ضــ ــها، واعتتر أن الإصــــلاا أمر مســ ــتثمرين والدول وناتنــ ــوية المنازعات بين المســ تســ

والثلاثين، في خيارات الإصـــــلاا التالية   المســـــتوانة. ونظر الفريَ العامل، في دورتيه الثامنة والثلاثين والتاســـــعة 
ــتنـــــار ، ووضـــــ   ــاء مركز اســـ ، وتنظيم التمويل من أطراف ثالثة، وآليات مدونة لقواعد ســـــلوح المحتكم إليهمإننـــ

الاســــــــتئناف والمحاكم المتعددة الأطراف، واختيار وتعيين أعضــــــــاء هيئة التحكيم المعنية بتســــــــوية المنازعات بين  
ــتثمرين والدول، ــوية  در و  المســــــــ ــائل التديلة لتســــــــ ء ننــــــــــو  المنازعات والتخهي، من حدتها، ولير ذلئ من الوســــــــ

                                                                                             المنازعات، وتعد د الإتراءات والدعاوى المضــــــــــادة، بما في ذلئ دعاوى المســــــــــاهمين والخســــــــــائر الانعكاســــــــــية،  
ــتثمار من تان  الأطراف  ــير معاهدات الاســــــ ــد  للدعاوى العتثية، وتفســــــ ــائل التصــــــ ــمانات التكالي، ووســــــ وضــــــ

 والدول. لمتعاهدة، وصئ متعدد الأطراف بنإن إصلاا نظاو تسوية المنازعات بين المستثمرينا

                                        ، عن ارتياحها للتقد و الذ  أحرزه الفريَ 2020وأعرلات اللجنة، في دورتها الثالثة والخمســــــــــــين في عاو  -3
مانة، بما في ذلئ أننـــــية العامل من خلال اتوا  إتراءات بناءة وعـــــاملة للجمي  وعـــــفافة، وللدعم المقدو من الأ

 ( 2) نظمتها.التوعية التي 

وكان الفريَ العامل تد اتفَ، في دورته التاســــــــــــــعة والثلاثين، على أن ةعمل الرئيج والمقررة م  تمي   -4
الوفود المهتمة من أتل وضــــــــ  منــــــــرو  أولي لخية للعمل وتوفير الموارد بدعم من الأمانة لتقدةمها إلى الفريَ  

ــار الفريَ  باعتوار  2021العامل للموافقة عليها، ومن ثم تعرض على اللجنة في عاو  ها خية الفريَ العامل. وأعــ
ــرو  الأولي تد أعد وعم  م على الوفود، فهذه الأخيرة مدعوة ا ن إلى تقدةم تعليقات                                                                                                           العامل إلى أنه، بما أن المنــــــــ

 .2021من أتل إعداد نص منقح لكي ينظر  يه في دورته المستإنفة، في أةار/مايو 

 
 

 تنظيم الدورة  - ثانيا  

 ل، الـذ  كـان مفلفـا من تمي  الـدول الأعضــــــــــــــاء في اللجنـة، دورتـه الأرلاعين في فيينـا  عقـد الفريَ العـام ـ -5

، وفقــا للمقرر المتعلَ بنــــــــــــــكــل دورات الأفرتــة العــاملــة التــابعــة 2021عــــــــــــــوــا /فتراير  12إلى  8في الفترة من 
الذ   (،19-)كوفيد  2019للأونســــــــيترال وأعضــــــــاء مكاتتها وأســــــــالي  عملها خلال تائحة مرض فيرو  كورونا 

( والذ   A/CN.9/1038)الوارد في الوثيقة    2020آ /ألسيج    19اعتمدته الدول الأعضاء في الأونسيترال في  

 

 .264و 263(، الفقرتان A/72/17) 17الوثائَ الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسوعون، الملحَ رتم  (1) 

 .36إلى  31، الجزء الثاني(، الفقرات من A/75/17) 17الدورة الخامسة والسوعون، الملحَ رتم المرت  نفسه،  (2) 
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(.  A/CN.9/LIII/CRP.14)انظر الوثيقـة  2020 ركـانون الأول/دةســــــــــــــمت  9وســــــــــــــ  نيـاتـه وفقـا للمقرر المفر  
 الترتيوات اللازمة لتمكين الوفود من المناركة في الدورات حضوريا وعن بعد.        وات خذت 

ــاء في الفريَ العامل   -6 الأرتنتين،  الاتحاد الروســــــي، وحضــــــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضــــ
إةياليا، الترازيل،   الإســلامية(،-إســوانيا، أســتراليا، إســرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيســيا، أوكرانيا، إيران )تمهورية

بلجيكـا، بولنـدا، بيرو، تـايلنـد، تركيـا، تنــــــــــــــيكيـا، الجزائر، تمهوريـة كوريـا، الجمهوريـة الـدومينيكيـة، تنو  أفريايـا،  
  التوليفارية(، – سـناافورة، سـريلانكا، سـويسـرا، عـيلي، الصـين، لانا، فرنسـا، الفلتين، فنزويلا )تمهورية  رومانيا، زموابو ،

ن، كرواتيـا، كنـدا، كوت دةفوار، كولومتيـا، كينيـا، لتنـان، ليتيـا، مـالي، مـاليزيـا، المكســــــــــــــيـئ،  الكـاميرو  نـاو، فييـت
المملكة المتحدة لترييانيا العظمى وأيرلندا النــــــمالية، مورينــــــيو ، النمســــــا، نيجيريا، الهند، هندورا ، هنااريا،  

 .اليابان ،الولاةات المتحدة الأمريكية

أذرلايجـان، الأردن، أرمينيـا، أناولا، أورولوا ، آةســــــــــــــلنـدا،  وحضــــــــــــــر الـدورة مراتتون عن الـدول التـاليـة   -7
بارالوا ، الوحرين، الترتاال، بلااريا، بنما، بوتســـــــوانا، بوركينا فاســـــــو، التوســـــــنة الهرســـــــئ، تونج، تمهورية لاو 

يا، لابون، لواتيمالا، تير، كوســـــتاريكا،  الدةمقراطية النـــــعتية، الســـــلفادور، ســـــلوفاكيا، الســـــناال، الســـــويد، صـــــرلا 
 .لاتهيا، ليتوانيا، مصر، المار ، ملدة،، ميانمار، هولندا، اليونان

 وحضر الدورة أةضا مراتتون عن الاتحاد الأورولاي والكرسي الرسولي. -8

 وحضر الدورة كذلئ مراتتون عن المنظمات الدولية التالية  -9

ز الدولي لتسـوية المنازعات الاسـتثمارية، ومفتمر الأمم المتحدة المرك منظومة الأمم المتحدة  )أ( 
 للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، ومنظمة الصحة العالمية 

الاتحـاد الأفريقي، مجلج الجمعيـة الترلمـانيـة للـدول الأعضــــــــــــــاء  المنظمـات الحكوميـة الـدوليـة  ) ( 
ماعة الاتتصــادةة للمنيقة الأورولاية ا ســيوية، مفتمر  في رابية الدول المســتقلة، أمانة معاهدة ميثان الياتة، الج

لاهـا  للقـانون الـدولي الخـا ، منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاتتصــــــــــــــاد ، منظمـة دول أفريايـا والوحر 
 الكاريتي والمحيط الهادئ، المحكمة الدائمة للتحكيم، منظمة مركز الجنو  

ــات القانون الدولي، الرابية الأ المنظمات لير الحكومية المدعوة  )ج(   كادةمية الأفرياية لممارســـــــــــ
الأفرياية للقانون الدولي، رابية التحكيم الأمريكية/المركز الدولي لتســــــوية المنازعات، رابية المحامين الأمريكية،  

ــتكهولم للت Arbitral Womenالجمعية الأمريكية للقانون الدولي، منظمة " جارة، "، معهد التحكيم التاب  لارفة اســـــــــ
الأكادةمية ا ســيوية للقانون الدولي، المركز ا ســيو  للتحكيم الدولي، رابية النهوض بالتحكيم في أفريايا، رابية 

المعهد التريياني للقانون الدولي والمقارن، مركز القاهرة   الجامعة الوطنية الأســـــــترالية،المحكمين الســـــــويســـــــريين، 
ــعيد الدولي، مركز الدراســـــــــات  ــتثمار والتحكيم التجار  على الصـــــــ الإتليمي للتحكيم التجار  الدولي، مركز الاســـــــ
،  القـانونيـة الـدوليـة، مركز بحوق القـانون العـاو، مركز القـانون الـدولي، مركز الابتكـار في مجـال الحوكمـة الـدوليـة

ــية ) ــياســــ ــادةة والســــ ــات القانونية والاتتصــــ ــيني  CEDEPمركز الدراســــ (، المعهد المعتمد للمحكمين، المجلج الصــــ
ــركات المتعددة   ــينية للقانون الدولي الخا ، مركز الوحوق المتعلقة بالنــــ ــجي  التجارة الدولية، الجمعية الصــــ لتنــــ

ــار  ال ــتنـــ ــتداو، فريَ مســـ ــتثمار المســـ ــيات، مركز كولومتيا للاســـ ــركات المعني بالتحكيم الدولي، الرابية الجنســـ نـــ
الأورولاية لقانون الاســـــــتثمار والتحكيم الاســـــــتثمار ، الجمعية الأورولاية للقانون الدولي، الاتحاد الأورولاي لنقابات  
العمـال، منتـدى التوفيَ والتحكيم الـدوليين، مركز التحكيم الـدولي في تورتيـا، مركز هونغ كونغ للتحكيم الـدولي،  

إكوادور للتحكيم، رابيـة  الوطني، معهـد القـانون الـدولي، معهـد                                       مي ز للمحـاكم الـدوليـة، معهـد التحكيم عتر مركز الت 
ــياء، مركز بحوق القانون الدولي والمقارن، رابية المحامين   المحامين للتلدان الأمريكية، الأكادةمية الدولية للوســـ

التجـار ، المعهـد الـدولي للتيئـة والتنميـة، المعهـد الـدولي  الـدوليـة، لرفـة التجـارة الـدوليـة، المجلج الـدولي للتحكيم 
ارفة الإســــــلامية للتجارة والصــــــناعة والزراعة، الللتنمية المســــــتدامة، رابية القانون الدولي، معهد القانون الدولي، 
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د  رابيـة المحـامين لـدول المحيط الهـادئ، رابيـة المحكمين في اليـابـان، مركز كوزولتنــــــــــــــيـئ للقـانون الوطني، معه ـ
ــة التحكيم الــدولي التــابعــة لجــامعــة كوين مــار  في لنــدن، المركز  PluriCourtsمــاكج بلانــئ، مركز  ، مــدرســـــــــــــ

ــناافورة للتحكيم الدولي،  -الإتليمي للتحكيم التجار  الدولي في لالو  ــية، مركز ســ نيجيريا، رابية التحكيم الروســ
حيط الهادئ، رابية المنـاركين السـابقين في مسـابقة مركز سـناافورة للوسـاطة الدولية، الرابية القانونية  سـيا والم

وليم  يج لمحاكاة تضاةا التحكيم التجار  الدولي، رابية محامي مدينة نيويورح، مركز نيويورح الدولي للتحكيم،  
  عــــــــــــــوكة العالم الثالا، الارفة التجارية للولاةات المتحدة، مجلج الولاةات المتحدة للأعمال التجارية الدولية، كلية

 لندن الجامعية، مركز فيينا للتحكيم الدولي.

أعلاه(، اســـــــــتمر في عـــــــــال  5ووفقا للمقرر الذ  اتخذته الدول الأعضـــــــــاء في اللجنة )انظر الفقرة   -10
 منصوه كل من 

 السيد عين ستيليسي )كندا(  الرئيج 

 عارما )سناافورة(-لين موريج-السيدة ناتالي يو  مقررةال 

ــان معروضـــــــــــــــــا على  -11 ت المنــــــــــــــروا وكـ ــ  ــدول الأعمـــال المفتـ ــائَ التـــاليـــة  )أ( تـ ــل الوثـ                                                                الفريَ العـــامـ
(A/CN.9/WG.III/WP.200’ مـــذكرات من الأمـــانـــة بنــــــــــــــــإن ) (  )منــــــــــــــرو  مـــدونـــة تواعـــد الســــــــــــــلوح  1 ‘
(A/CN.9/WG.III/WP.201’  )2( آلية الاسـتئناف والمسـائل المتعلقة بالإنفاذ ‘A/CN.9/WG.III/WP.202   )
اختيــــار وتعيين أعضــــــــــــــــــاء هيئــــات التحكيم المعنيــــة بتســــــــــــــويــــة المنــــازعــــات بين المســــــــــــــتثمرين والــــدول  ‘3’
(A/CN.9/WG.III/WP.203  ــمن منـــــــــرو  خية للعمل وتوفير الموارد. وأ بلغ ــمية تتضـــــــ                                                                      (  )ج( وثيقة لير رســـــــ

الفريَ العامل بإن الوثائَ التي تتضــمن تعليقات الحكومات والمنظمات الدولية على مذكرات الأمانة متاحة على  
 ( 3) رال.للأونسيت الموت  النوكي 

 وأتر الفريَ العامل تدول الأعمال التالي  -12

 افتتاا الدورة. -1 

 إترار تدول الأعمال. -2 

 الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. -3 

 مسائل أخرى. -4 
  

 المستثمرين والدول الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين   - ثالثا  
‘ اختيار وتعيين أعضــــاء هيئات التحكيم المعنية 1نظر الفريَ العامل في خيار  الإصــــلاا التاليين  ’ -13

 ( 72-41، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.203بتســــــــــــــويــة المنــازعــات بين المســــــــــــــتثمرين والــدول )الوثيقــة 
(. ولاحظ الفريَ العـامـل أن 59-57، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.202آليـة الاســــــــــــــتئنـاف )الوثيقـة  ‘2و’

 الوفود تد أدلت بتعليقات خيية تتل الدورة )"تعليقات خيية"(.

المســـــــائل ذات الصـــــــلة الواردة في الوثائَ المذكورة أعلاه، بما في واتفَ الفريَ العامل على النظر في   -14
ذلئ منــــــــــــاري  الأحكاو الواردة فيها، بهدف تقدةم مزيد من التعليمات إلى الأمانة، دون أن ةمج ذلئ بإ  موتف 
                                                                                               نهائي لأ  وفد بنــإن خيارات الإصــلاا. وأ وضــح أن الفريَ العامل لن يتخذ أ  ترار بنــإن ما إذا كان ســيعتمد

                                                    خيارا إصلاحيا معي نا في المرحلة الحالية من المداولات.

 

  https://uncitral.un.org/ar/working_groups/3/investor-state   انظر (3) 
 . https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_disputeو

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.200
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.201
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.202
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.203
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.203
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.202
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute
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                                                                                 ولانــــــــكل عاو، اتت را أن يركز العمل على خيارات وتضــــــــاةا الإصــــــــلاا التي ةكون من الأتدى تحقيَ  -15
ــة ــة ملموسـ ــنى إتراء مناتنـ ــإنها حتى يتسـ ــدد توافَ في ا راء بنـ ــإلة اختيار وتعيين بهذا الصـ ــا إن مسـ . وتيل أةضـ

صــانعي القرارات وثيقة الصــلة با ليات المخصــصــة وا ليات الدائمة على الســواء، وءن مناتنــة هذه المســإلة في 
ــتكون مفيدة. وردا على ذلئ، تيل إن ترار الفريَ العامل العمل في آن واحد  ــة أولا ســـ ــصـــ ــيان ا ليات المخصـــ ســـ

 ي مسارات متوازية ةعود إلى تواين ا راء بنإن خيارات وتضاةا الإصلاا. على مختلف خيارات الإصلاا ف

                                                                                     وذ كر أن كـل خيـار من خيـارات الإصــــــــــــــلاا لا ينواي أن ةكون هـدفـا  في حـد ذاتـه، بـل ينواي أن ةكون   -16
ــامل لنظاو تســــــــــــوية المنازعات بين   أداة من بين الأدوات المتعددة المســــــــــــتخدمة لتحقيَ هدف الإصــــــــــــلاا النــــــــــ

                                                                                           مرين والدول. وذ كر كذلئ أنه ينواي النظر في خيارات الإصــــلاا بصــــورة تماعية من أتل تقييم فعاليتها المســــتث 
ــيما عند  ــا  إن الأمر يتيل  تحليلا  للتكالي، والفوائد، لا ســـــــ ــوالل المحددة. وتيل أةضـــــــ                                                                                                 في معالجة عدد من النـــــــ

)بمــا في ذلــئ  يمــا يتعلَ بــالهيئــات  الخروج عن ا ليــة القــائمــة لتســــــــــــــويــة المنــازعــات بين المســــــــــــــتثمرين والــدول 
 تديدة(. المخصصة وءنناء هيئات دائمة

  
، A/CN.9/WG.III/WP.203اختيار وتعيين المحتكم إليهم في إطار هيئة دائمة )الوثيقة  -ألف 

 (72-41الفقرات 
 بالختيار والتعيينالمسائل المتعلقة  -1 

  معلومات أساسية    
ــإن اختيار  -17 ــة أولية بنـ ــتإنفة، مناتنـ ــار الفريَ العامل إلى أنه أترى، في دورته الثامنة والثلاثين المسـ أعـ

ــفها  ــار إليها أدناه بوصـ ــتثمرين والدول )ةنـ ــوية المنازعات بين المسـ وتعيين المحتكم إليهم في إطار آلية دائمة لتسـ
(. وأعير إلى أن الأطراف 129-115، الفقرات  A/CN.9/1004/Add.1"آلية دائمة" أو "هيئة دائمة"( )الوثيقة 

المتنازعة لن ةكون لها أ  تإثير أو لن ةكون لها ســـــــــــوى تإثير ضـــــــــــئيل على تعيين المحتكم إليهم في إطار آلية 
ة. ولوحظ أنـه في حين أن الـدول، بوصــــــــــــــفهـا  ةجعلهـا ممـاثلـة للمحـاكم وهيئـات التحكيم الـدوليـة القـائم ـ دائمـة، ممـا
أعضـــــــــــاء في المعاهدات، تنـــــــــــارح في اختيار القضـــــــــــاة في المحاكم وهيئات التحكيم القائمة، إلا أنها  أطرافا أو

 بوصفها أطرافا متنازعة، ليج لها رأ  في تعيين القضاة الذين سيتولون التت في المنازعة.

د  د عمومـاوفي هـذا الصــــــــــــــدد،  -18 ــ  آليـة الاختيـار والتعيين في  ـل النظـاو الحـالي القـائم على  على أن              عــــــــــــ
ــالح المعنية وتحافظ على  ــتثمرين والدول تمثل توازنا  بين عدد من المصــــــــ ــوية المنازعات بين المســــــــ                                                                                                   التحكيم لتســــــــ
ــين النظاو القائم بدلا من  ــتقلالية الأطراف وعلى المرونة. وتيل إن تهود الإصـــلاا ينواي أن تركز على تحسـ اسـ

عاضــــة عنه. وتيل إن الأطراف هي التي ينواي أن تتولى اختيار المحتكم إليهم وءن اســــتخداو تائمة محددة الاســــت 
                                                                                                 ســلفا  من المحتكم إليهم أو تائمة للمرعــحين ســيتعارض م  توهر التحكيم، ما لم يتم ذلئ على أســا  طوعي أو 

ــا  أن ما لم  ــاد فقط. وذ كر أةضــ ــفا ية والأخلا يات في عملية التعيين في                                                     تكن القائمة مســــتخدمة لارض الإرعــ النــ
إطار نظاو تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول، وكذلئ تجن  أ  اعـتواه في المحسـولاية وليرها من أعـكال 
                                                                                                     الفســاد، أمران أســاســيان. وأعر  عن القلَ من أن دور المســتثمرين في تعيين المحتكم إليهم ســيتقلص إن لم ي لغ  

 يئة دائمة، مما يثير عوالل تدةة بنإن منروعية هذا النظاو.نهائيا في إطار ه

                                                                                       وأ عر  عن بعض النــــــوالل بنــــــإن إتراء مناتنــــــة بنــــــإن اختيار وتعيين المحتكم إليهم في إطار هيئة   -19
دائمة إذا كان الفريَ العامل لم ةحدد بعد ما إذا كان من المســـتصـــو  إننـــاء هيئة دائمة، خصـــوصـــا في ضـــوء 

ــإن ما إذا كانت الهيئة الموارد المالية  ــتكون ميلولاة. وخلال المداولات، أ عيد التإكيد على آراء مختلفة بنـــ                                                                                         التي ســـ
العامل، مثل عدو الاتســـان والتضـــار  وانعداو النـــفا ية  الدائمة ســــتكون فعالة في تتديد النــــوالل التي حددها الفريَ 

 والمنروعية، والتكلفة والمدة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.203
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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ا بإنها تنــير إلى هيئة دائمة لاســتعراض القضــاةا المعروضــة على وتد وصــفت بعض الوفود مداخلاته -20
هيئات التحكيم المخصـصـة من الدرتة الأولى. وأعـير أةضـا إلى أن من الضـرور  منـاركة عدد أدنى من الدول 
                                                                                                       في أ  هيئة دائمة حتى تعمل على نحو سليم وتكون تابلة للاستمرار من الناحيتين المالية واللوتستية. وذ كر أنه 
ينواي للفريَ العامل أن يركز على وضـــــــــ  حلول منـــــــــتركة لاختيار المحتكم إليهم وتعيينهم في ســـــــــيان الهيئات 

 المخصصة والدائمة على السواء.

ولاالنظر إلى أن ســـــلية الاختيار والتعيين ســـــتنتقل من الأطراف المتنازعة إلى الدول المتعاتدة في  ل  -21
مان استقلال المحتكم إليهم خصوصا )لكن ليج فقط( من تان  الأطراف                                    الإطار الدائم، فقد عد  د على أهمية ض

ــميم عملية اختيار تكفل، في  ــي، أن تصــ ــي للهيئة الدائمة وءزاء هذه الأطراف. وأ ضــ ــاســ                                                                                                   المتعاتدة في النظاو الأســ
ســة ســيكون أكثر أهمية في إطار هيئة دائمة منه في إطار                                                                                               تملة أمور، اســتقلال المحتكم إليهم عن الدول المفســ  

المنازعات بين المســـتثمرين والدول. لير أنه لوحظ أن عملية تنيو  على انتخا  المحتكم إليهم  النظاو الحالي لتســــوية 
                                                                                      ست درج حتما عنصرا يتعلَ بالسياسة في العملية ولذلئ ينواي الاعتراف بهذا الجان  السياسي. 

اهدات والعقود والقوانين المحليـة تد تتيل  وأعــــــــــــــار أحد التعليقـات إلى أن المنـازعات القـائمـة على المع ـ -22
آليات مختلفة لاختيار وتعيين المحتكم إليهم المناسـتين. وأعـير كذلئ إلى أن النظاو المنتثَ عن الإصـلاا ينواي  
أن يوقى مرنا بحيا ةســتوع  تســوية المنازعات  يما بين الدول والمنازعات بين المســتثمرين والدول، فضــلا رلاما  

ــســـــات   عن المنازعات ــتثمارات التي تقوو بها المفســـ ــتثمارات والاســـ التي تنـــــمل المجتمعات المحلية المتإثرة بالاســـ
 الصايرة والمتوسية الحجم.

  
 تشكيل الهيئة الدائمة )أ( 

  "التمثيل الكامل" أو "التمثيل الانتقائي"    -  
                                      كامل" أو "تمثيل انتقائي". وأ وضح أنه، نظر الفريَ العامل  يما إذا كان ينواي إنناء هيئة ذات "تمثيل  -23

في إطار الهيئات ذات التمثيل الكامل، تعين كل دولة واحدا من المحتكم إليهم على أســا  دائم، وعادة ما ةكون  
من مواطني تلــئ الــدولــة  أمــا في الهيئــات ذات التمثيــل الانتقــائي، فلن تكون تمي  الــدول المتعــاتــدة ممثلــة في 

 هم.مجموعة المحتكم إلي 

وتيل إنه تد ةصـــــــــع  تحقيَ التمثيل الكامل، لا ســـــــــيما في ضـــــــــوء ا ثار المترتوة من حيا التكالي،   -24
ــم العديد من المحتكم  ــاةا المتوت . وتإييدا لهذه الفكرة، تيل إن  تنـــــــايل هيئة دائمة تضـــــ                                                                                                      ولاالنظر إلى ع ء القضـــــ

ــيل لنموذج التمثيل الا ــيكون مكلفا ومعقدا. وأعر  عن التفضـــــــ نتقائي، الذ  ةمكن أن يرتكز على تمثيل  إليهم ســـــــ
 يتسم بالتوازن على النحو المتين أدناه.

  
  القضاة المخصصون   -  

نظر الفريَ العامل في مســـإلة ما إذا كان ينواي أن ةكون هناح تضـــاة مخصـــصـــون للتت في القضـــاةا التي  - 25
نموذج التمثيل الانتقائي(. ورئي أن من عــــــإن تعيين  )في   تكون فيها الدولة المدعى عليها لير ممثلة في الهيئة الدائمة 

إلماو أحد المحتكم إليهم ممن ينظرون في القضــــــــــــية بالنظاو القانوني للدولة المدعى عليها.   أن ةكفل تاض مخصــــــــــــص  
 وأعير إلى أن وتود القدرة على تعيين تاض مخصص ةمكن أن ةسهم في منروعية أ  نتيجة. 

وتيل إن المحاكم وهيئات التحكيم الدولية لديها عموما نظاو ينص على وتود تضــاة مخصــصــين، مثل  -26
محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون الوحار والمحكمة الأورولاية لحقون الإنســـــــــان. وفي هذا الســـــــــيان، 

ن رعاةاها لأن ما يهم أكثر أعـير إلى أن من لير الضـرور  أن ةكون القاضـي المخصـص الذ  تعينه دولة ما م
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ــيكون للدولة اليرف في المنازعة الحَ  ــي أو المحكم. ورئي كذلئ أنه، إذا كان سـ ــاركة في تعيين القاضـ هو المنـ
في تعيين تاض مخصـص، فسـيلزو منح نفج الحَ للمسـتثمر، ضـمانا للمسـاواة. لير أنه، أعـير إلى أنه تد ةكون 

تضـــــــم تضـــــــاة مخصـــــــصـــــــين وا لية الحالية لتســـــــوية المنازعات بين  هناح، حينئذ، فرن ضـــــــئيل بين هيئة دائمة  
المســـــــتثمرين والدول، التي تقوو على التحكيم، خاصـــــــة إذا كانت دائرة هذه الهيئة الدائمة تتإلف من ثلاثة محتكم 

توفير بعض المرونة في الاياو، بموافقة الأطراف، بتنـكيل دوائر خاصـة  إليهم. وأعـير إلى أنه ينواي النص على
 تولى أمر تضاةا محددة على النحو المتوخى في النظاو الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على ستيل المثال.ت 

‘ أنهم ةمكن  1                                                                         وأ عر  عن طائفة واســعة من ا راء بنــإن القضــاة المخصــصــين، بما في ذلئ ما يلي  ’ -27
أن ةقدموا الخترة الفنية ومدخلات بنــإن القوانين المحلية التي تنيتَ على المنازعة فضــلا عن الســياســات العامة 

‘ أن النظم القانونية المحلية ةمكن أن تكون وثيقة الصـــــــــــــلة في بعض 2’الأســـــــــــــاســـــــــــــية وكيهية عمل الحكومة  
المتنــازعــة نــادرا مــا تعين محكمين لمجرد خترتهم في ينيتَ دائمــا، وأن الأطراف  المنــازعــات، لير أن هــذا لا

‘ أن الختراء الـذين ةعينهم  4’أن النظم القـانونيـة ليســــــــــــــت تميعهـا فريـدة من نوعهـا   ‘3’مجـال القـانون المحلي  
ــا أن ةقـدموا بفعـاليـة معلومـات عن النظم القـانونيـة المحليـة، ’ ‘ أنـه لن ةكون للختراء 5المحتكم إليـه ةمكنهم أةضــــــــــــ

 ةعينهم المحتكم إليهم أ  دور في صن  القرار وأنه لا ينواي أن ةختارهم المحتكم إليهم.  الذين 

  
  تحديد عدد القضاة  -  

ــاة في النموذج الانتقائي وتعديله م  مرور الوتت. وتيل إن  -28 ــا في عدد القضــــــ نظر الفريَ العامل أةضــــــ
راء تعديلات لاحقة موازاة م  ازدةاد عدد الدول هذا العدد ينواي أن ةســـــــــتند إلى ع ء القضـــــــــاةا المتوت ، م  إت

 المتعاتدة. وتيل أةضا إن عدد القضاة ينواي أن ةستند إلى عدد الدول المتعاتدة.

وتيل إن تحديد عدد القضــــاة على أســــا  ع ء العمل أمر عملي ولكنه لير مســــتصــــو  في المراحل  -29
مناســــوا، ولا ةمكن تحقيَ التنو . كما طرا تســــاذل عما إذا  الأولى، لأن الدول المتعاتدة تد لا تكون ممثلة تمثيلا

 كان تزايد ع ء العمل سيترر بالضرورة رف  عدد القضاة، بالنظر إلى التكالي، التنايلية لهيئة دائمة.
  

 تسمية المرشحين  )ب( 

نظر الفريَ العامل في المســـائل المتعلقة بمرحلة تســـمية المرعـــحين، في حال وتود مرحلة ترعـــيح تتل  -30
مرحلـة الاختيـار والتعيين. واتترحـت خيـارات مختلفـة لتســــــــــــــميـة المرعــــــــــــــحين، بمـا في ذلـئ أن ةكون الترعــــــــــــــيح   

ــإ داخل الهيئة الدائم2’تان  الدول المنــــاركة   من ‘1’ ــتقل ي ننــ ‘ من تان  الأفراد 3’ة                                               ‘ من تان  كيان مســ
 ‘ توليفة من هذه الخيارات.4أنفسهم  أو ’

 وعدد على أن عملية الترعيح ينواي أن تكون مفتوحة وعفافة. -31
  

 عملية الختيار والتعيين )ج( 

‘ التعيين المواعــــر من تان  كل 1لاحظ الفريَ العامل أن خيارات الاختيار والتعيين تنــــمل ما يلي  ’ -32
 ‘ تولي لجنة مستقلة أمر التعيين.3التعيين بناء على تصويت الدول المتعاتدة  ’ ‘2’دولة  

وأعــير إلى أن احتمال اســتناد التعيينات إلى الخترة والنزاهة بدل الاعتوارات الســياســية ســيكون أكتر إذا  -33
ة. وفي هذا ‘ عـــــــفاف3‘ مفتوحة أماو أصـــــــحا  المصـــــــلحة  ’2’‘ متعددة المســـــــتويات  1كانت عملية الاختيار ’

                                                                                                  الســــــــيان، اتت را أن تقوو أفرتة الاختيار واللجان الاســــــــتنــــــــارية أولا بفرز ملفات المرعــــــــحين، تتل أن ةعي ن هفلاء 
المرعـحون بناء على تصـويت الدول المتعاتدة. واتترا كذلئ أن تخضـ  أفرتة الاختيار واللجان الاسـتنـارية أةضـا 
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العدد المناســـــ  من أعضـــــاء كل فريَ من أفرتة الاختيار، م  لمعيار النـــــفا ية. وتدمت اتتراحات أخرى بنـــــإن 
الإعـارة إلى أن هذه الأفرتة ينواي أن تنـمل الجهات المعنية من لير الدول لضـمان المنـروعية المتصـورة ل لية 
الدائمة، فضـلا عن ضـمان الاسـتما  إلى آراء تمي  مسـتخدمي النظاو والجهات المعنية. ورئي أن الفريَ العامل 

 اي أن ينظر في مقترحات نصو  ملموسة على لرار ما ورد في التعليقات الخيية.ينو 

                                                                                    وفي هذا الصــــــــدد، أ ثيرت مجموعة من الأســــــــئلة عــــــــملت كيهية تنــــــــكيل فريَ الاختيار، وكيهية تعيين   -34
 أعضـاء هذا الفريَ، وكيهية ضـمان أنهم مفهلون وأنهم ةمثلون مختلف أنوا  المصـالح، وكيهية ضـمان عدو وتود
أ  تضــار  في المصــالح بين أعضــاء هذا الفريَ والمرعــحين. وفي هذا الصــدد، رئي أن الاختيار المواعــر من 

 تان  الدول المتعاتدة تد ةكون مفضلا.

وأعر  عن عــكوح بنــإن عملية الاختيار المتعددة المســتويات باعتوارها تحد من التإثير الســياســي على  -35
ها من الدول المتعاتدة عملية اختيار المحتكم                                                                                  إليهم، لأن من المرتح أن تتيل  عملية تنـكيل فريَ الاختيار نفسـ 
 اتخاذ خيارات سياسية.

ــترا  أللتية ميلقة وأللتية مقررة  -36 ــويت. واتترا اعــــــ ــحين عن طريَ التصــــــ ورئي أنه ةمكن تعيين المرعــــــ
إمكانية التعيين عن طريَ توافَ ا راء.  مكونة من ثلثي الأطراف المتعاتدة من أتل التعيين. وأعـــــير أةضـــــا إلى

وردا على ذلئ، أثيرت عــــوالل بنــــإن تنفيذ تواعد التصــــويت هذه، لا ســــيما في المراحل الأولى من إننــــاء الهيئة 
 الدائمة، حيا ةمكن لمجموعة من الدول أن تتمت  بحَ النقض.

إطار الهيئة الدائمة ســــــــــتفد  إلى أن                                                               وأ عر  عن عــــــــــوالل من أن آلية تعيين تقودها الأطراف المتعاتدة في  - 37
ةكون المحتكم إليهم مدينين للدول ومتحيزين لصالحها. وردا على ذلئ، تيل إن القضاة، حتى في الحالات التي عينتهم  

هذه الدول مسفولة في حال إخلالها بإ  من التزاماتها كما ثتت من خلال ترارات عديدة اتخذتها   فيها الدول، تد اعتتروا 
                                                                                                       م على الصعيدين الوطني والدولي. و يما يتعلَ بعملية الاختيار والتعيين، ذ كر أنه ينواي للأطراف المتنازعة أن المحاك 

تواصــــــل بيريقة ما المنــــــاركة في عملية التعيين، وأنه إذا ما أســــــندت مهمة التعيين لكيان منفصــــــل أو ســــــلية تعيين،  
على ذلئ، تيل إن الدول يتعين عليها، عند تعيينها للمحتكم إليهم   فسـيتعين عليهما مراعاة آراء الأطراف المتنازعة. وردا 

في إطار هيئة دائمة، تحقيَ التوازن م  مراعاة مصـــــلحتها بوصـــــفها دولا مدعى عليها، وأةضـــــا مصـــــلحة المســـــتثمرين  
 الذين ينتمون إليها، ومن ثم ينواي ألا تنارح في تعيين المحتكم إليه في منازعة محددة. 

                                                                              لســـــيان، اتت را مواصـــــلة اســـــتكنـــــاف ما إذا كان ينواي أن ةكون للمســـــتثمرين دور في عملية وفي هذا ا -38
التعيين، وءذا كـان الأمر كـذلـئ، فمـا هو هـذا الـدور ومـا هي ا ليـة المقـابلـة التي ينواي وضــــــــــــــعهـا. كمـا رئي أن 

ختيار والتعيين                                                                                 المســــــــتثمرين، بل أةضــــــــا  المجتم  المدني، تد تكون لهم مصــــــــلحة في المنــــــــاركة في عمليات الا
 والعزل. وأعير إلى أن دور أصحا  المصلحة ةمكن أن ةكون ذا طاب  استنار .

  
 مدة فترات الولية وتجديدها  )د( 

                                                                                          ذ كرت عــدد من الخيــارات  يمــا يتعلَ بمــدة فترات الولاةــة وتجــديــدهــا، ومنهــا إمكــانيــة النص على فترات  -39
ولاةة أطول لير تابلة للتجديد، وهو ما من عــإنه أن ةضــمن عدو تعرض الأعضــاء لتإثيرات لير تائزة. وأعر  

ــا أنه عند تحديد فترة ا ــوة، ينواي مراعاة متوســــط                                                                      عن رأ  مفيد لتجديد الولاةة مرة واحدة. وذ كر أةضــ لولاةة المناســ
تضـاةا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول، فضـلا عن ضـرورة ضـمان تحقيَ توازن في   لحلالمدة اللازمة 

ع ء العمل بين المحتكم إليهم. وأعـير إلى الحاتة إلى ضـمان الأمان المالي، والقدرة على اتتذا  نوعية ر يعة 
 6تتراوا فترة الولاةة ما بين                                                                             المســــــتوى من المرعــــــحين، وتراكم الخترات والتجار  لدى المحكمة. وت د و اتتراا بإن

 سنوات، م  استتدال المحتكم إليهم على مراحل لتحقيَ الاستقرار في عمل الهيئة الدائمة والاتتهاد القانوني.   9و
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وعــــــــــدد على أهمية الأمن الو يفي، وفترات ولاةة أطول لير تابلة للتجديد م  ضــــــــــمان الأمن المالي،  -40
لمحتكم إليهم. ولوحظ أن العوامـل التي تكفـل الاســــــــــــــتقلال ةمكن أن تحـد من وذلـئ من أتـل كفـالـة اســــــــــــــتقلاليـة ا

 المساءلة وأنه ينواي النظر في المفاضلة  يما بينها.  

  
 إجراءات العزل  )ه(  

أعـــير إلى أن الأنظمة الأســـاســـية لمعظم المحاكم الدولية تنص على ســـوء الســـلوح أو العجز عن أداء  -41
للعزل. وأعــير أةضــا إلى أن منــرو  مدونة تواعد الســلوح تتضــمن أةضــا أحكاما المهاو بســت  المرض كإســوا  

                                                                                                       بنإن هذه المسائل. وأ بد  تعليَ عاو مفاده أن إتراءات اختيار وتعيين المحتكم إليهم ينواي أن تكون متسقة م  
 منرو  مدونة تواعد السلوح الموتودة تيد الإعداد حاليا.

نفســــــها ينواي أن تنص على تواعد بنــــــإن العزل، وأن النظاو الأســــــاســـــي وأعــــــير إلى أن ا لية الدائمة  -42
للهيئة الدائمة ينواي ألا ةســـــــمح للدول المتعاتدة في إطارها بالتدخل في هذه العملية ضـــــــمانا لاســـــــتقلال المحتكم 

ادا أةضـــا إلى آلية                                                                                               إليهم. واتت را أةضـــا أن ة كل ف رئيج الهيئة الدائمة باتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المســـإلة، اســـتن 
تنـــــاور تماعية تضـــــم محتكما إليهم آخرين. وتيل إن عتوة عزل المحتكم إليهم ينواي أن تكون عالية. ورئي أن 

 القرارات المتعلقة بعزل المحتكم إليهم ينواي أن تتخذ دائما من خلال عملية عفافة ومعللة. 

  
 إسناد القضايا إلى الأعضاء في إطار هيئة دائمة  )و( 

                                                                                           أ عــير إلى ضــرورة أن ت ســن د القضــية المنظورة إلى العضــو الأكفإ لمعالجتها. وأ عر  عن عــوالل من أن  -43
ــيفد  إلى عدو وتود الخترة والقدرة لدى الهيئة الدائمة لحل المنازعات. و يما  ــار مجموعة المحتكم إليهم ســــــ صــــــ

                                    لخترة  المحـددة الميلولـاة لمعـالجـة بعض                                                                يتعلَ بـاحتمـال عـدو امتلاح المحتكم إليـه الـذ  ت ســــــــــــــن ـد إليـه القضــــــــــــــيـة ا
                                                                                         المسائل )مثل حسا  التعويضات عن الأضرار(، أ عير إلى إمكانية الاستعانة بختراء في تلئ النفون.

                                                                                           وذ كرت نماذج مختلفة لإســناد القضــاةا، اســتنادا إلى ممارســات مختلف المحاكم الدولية. وأعــير إلى أن  -44
عنــوائيا لضــمان عدو معرفة الأطراف مســوقا بهوية المحتكم إليهم. لير أنه أعــير إســناد القضــاةا ةمكن أن ةكون 

إلى أن إسـناد القضـاةا على نحو عنـوائي تد يفد  إلى تعيين محتكم إليهم ليسـت لديهم دراةة بالقضـية المنظورة. 
ة بالمحتكم إليهم. وتيل أةضـا إن عملية اختيار القضـاة في تضـاةا محددة ةمكن أن تتولى أمرها مفسـسـة تدير تائم

ــناد من أتل  ــي للهيئة الدائمة. واتترا أن ة عتمد الإسـ ــاسـ ــير إلى أنه لا يلزو إدراج هذه ا ليات في النظاو الأسـ                                                                                                       وأعـ
 ضمان روا الزمالة بين المحتكم إليهم، بغية تحقيَ الاتسان وءمكانية التنتف.

  
  نية  اختلاف عملية الترعيح والاختيار بين الدرتتين الأولى والثا  

ــار وتعيين المحتكم إليهم في درتــــة  -45 ــا إذا كــــان ةمكن أن تتو  طرائَ اختيــ ــامــــل  يمــ نظر الفريَ العــ
الاستئناف نميا مماثلا لما هو متو  في اختيارهم وتعيينهم في هيئات الدرتة الأولى )الابتدائية( من نظاو تسوية 

ينواي أن تختلف المتيلوات والإتراءات المنيوقة على اختيار المنازعات بين المسـتثمرين والدول، أو ما إذا كان 
                                                                             وتعيين المحتكم إليهم باختلاف درتات التقاضي. وأ عر  عن آراء مختلفة بهذا النإن.

ــلة  - 46 ــ  معايير مختلفة وءتراءات منفصـــ ــاة في مختلف الدرتات تد تتواين، وأن وضـــ ولوحظ أن مفهلات القضـــ
إليهم في هيئة الاســــتئناف ســــيعهد إليهم بمهمة ضــــمان اتســــان القرارات وصــــحتها.   ســــيكون أكثر ملاءمة لأن المحتكم 

                                                                                                       وذ كر أن  من الممكن أن ة سهم الإتراء المستقل في تعزيز التصور المتعلَ بمنروعية النظاو المنتثَ عن الإصلاا. 
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ــتئناف،  وتيل إنه لا ينواي أن ةكون للأطراف المتنازعة الحَ في اختيار المحتكم إليهم في -47 درتة الاســــــ
في حين أن بـممكـانهم اختيـار المحتكم إليـه في الـدرتـة الأولى انيلاتـا من تـائمـة إلزاميـة. ولانـاء على ذلـئ، عــــــــــــــدد 

 على ضرورة مواصلة النظر في الدور الذ  ةمكن أن تفدةه القوائم. 
  

 المسائل الجامعة: التمثيل، والتنوع، والمؤهلات، والستقلال )ز( 

لاحظ الفريَ العـامـل أهميـة ضــــــــــــــمـان التوازن في التمثيـل والتنو  )المجموعـات الإتليميـة، ونو  الجنج،  -48
والتقاليد القانونية، والخترة، والقدرات اللاوية(، من أتل تعزيز المنــــــــروعية والمســــــــاءلة والاســــــــتقلال والإنصــــــــاف 

ــير إلى إمكانية التناو  على مناصــــ  المحتكم إليهم بغي  ــير إلى الإترائي. وأعــ ــمان التنو  في التمثيل. وأعــ ة ضــ
أنه ســــيلزو وضــــ  عدة آليات من أتل حماةة المفســــســــة كمجموعة والمحتكم إليهم كإفراد من التإثيرات الخارتية. 

ــة )انظر الفقرتين  ــات التي ذكرت الأمن الو يفي، وفترة الولاةـ ــالي،  39و 38ومن أهم ا ليـ أعلاه(، والأمن المـ
 التضار ، والامتيازات والحصانات، وتواعد إسناد القضاةا. وكفاةة الموارد، وتواعد

ولوحظ أةضــــــا أن هذه الموادئ المتنوعة تد تتعارض أحيانا م  بعضــــــها الوعض. وللتوضــــــيح، تيل إن  -49
الولاةات القابلة للتجديد، رلم أنها تضــــــمن بقاء أعــــــخا  من ذو  الخترة الفنية في منصــــــة القضــــــاء، ةمكن أن 

مســا  بالاســتقلال لأن إمكانية أن ةق  الاختيار على النــخص مرة أخرى ةمكن أن تفثر على تفد  أةضــا إلى ال
ــاء ولاةات تابلة  ــن  القرار. وتيل إن أحد الحلول التي تمكن من الحفاا على الخترة الفنية دون إرســـــــــــ عملية صـــــــــــ

اد تانونية ةعدونها خلال للتجديد ةمكن أن يتمثل في اعـــــترا  أن يتيح المحتكم إليهم إمكانية الوصـــــول إلى أ  مو 
فترة ولايتهم، ورئي أن النــــــفا ية من عــــــإنها أةضــــــا أن تدعم المســــــاءلة. وكمثال آخر على ذلئ، تيل إن الولاةات 
الأطول ةمكن أن تكفل الاســــــتقلالية على نحو أفضــــــل، ولكنها تد تقلل من المســــــاءلة. ولانــــــكل عاو، عــــــدد على 

 ليهم واستقلاليتهم.ضرورة تحقيَ التوازن بين مساءلة المحتكم إ

                                                                                                  وأ عر  عن عـوالل مفادها أن التنو  لن يتحقَ في هيئة دائمة تضـم عددا محدودا من المحتكم إليهم، مقارنة   - 50
بالنظاو المخصــص الحالي حيا تكون مجموعة المحتكم إليهم أكتر حجما. وردا على ذلئ، أعــير إلى أن العدد الكتير  

ةا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول لا ةمثل التنو  لأن معظمهم ينتمون  من المحتكم إليهم الذين ةعالجون تضــا 
إلى مجموعة محددة من الدول. وترى التســـاذل عن كيهية تحقيَ درتة أعلى من التنو  من خلال عدد محدد ومحدود  

مختلفة تدا، ولذلئ فمن من المحتكم إليهم في إطار هيئة دائمة. وءضـافة إلى ذلئ، تيل إن المنازعات سـتتيل  خترات  
 اتوا  نهج واحد بالنسوة للجمي  لن ةستجي  على النحو المناس  لمختلف الاحتياتات. 

                                                                                           و يما يتعلَ بمفهلات المحتكم إليهم، ذ كر أن النــــرو  المتعلقة بها ينواي ألا تكون عــــديدة الصــــرامة،  -51
بل ينواي أن تنــــــمل المعرفة بالقانون الدولي العاو وتانون الاســــــتثمار كحد أدنى. ورئي أةضــــــا أن المحتكم إليهم 

ا الاهتمــــاو لنواةــــا الــــدول الأطراف في ينواي أن ةكونوا من ذو  الخترة في التعــــامــــل م  الحكومــــات، وأن يولو 
                                                                                                 معاهدات الاسـتثمار وأن ةكونوا مدرلاين أةضـا على الوسـاطة وعلى وسـائل أخرى لتسـوية المنازعات. وأ ضـي، أنه 
ينواي أن تكون لديهم معرفة بكيهية حسـا  التعويضـات عن الأضـرار، أو على الأتل القدرة على فهم ا راء التي 

هم ســيحتفظون بممكانية الاســتعانة بنــهود ختراء في المســائل المتخصــصــة. وأعــير أةضــا ةقدمها الختراء. وتيل إن 
ــتدامة التي تتتناها الدولة المدعى عليها.   ــات التنمية المســــ ــياســــ إلى أن المحتكم إليهم ينواي أن يولوا الاهتماو لســــ

علَ بمعـارف المحتكم وعلاوة على ذلـئ، ترى التســــــــــــــاذل عن كيهيـة الحفـاا على النوعيـة الجيـدة عمومـا  يمـا يت 
                                               معاهدة أو أكثر. ورد ا على ذلئ، تيل إن هناح عدة  3 000إليهم بنـإن معاهدات الاسـتثمار، في حين أن هناح 

 أوته للتنابه بين المعاهدات لأنها تستخدو صيالة مماثلة ومعايير راسخة.

ــا إن تحديد المفهلات الفردةة تد لا ةكون كا يا، لأن ا لية ا  - 52 ــيتعين عليها التقيد بمتيلوات  وتيل أةضــ لدائمة ســ
معينة لتنـكيلها باعتوارها هيئة كاملة، وأن التنو  والتمثيل سـيكونان أسـاسـيين لتعزيز منـروعيتها. وفي هذا الصـدد، تيل  
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الإصلاحات الأخيرة التي   إن عملية الاختيار ينواي أن تضمن التمثيل الجارافي والجنساني بقدر كاف. وتيل كذلئ إن 
                                                                                                    ت على المحاكم الدائمة مثل المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأورولاية لحقون الإنســـــــــــــان ت ظهر كي، ةمكن         أ دخل  

                                                                                              التنو  على نحو فعال في عملية الاختيار. وذ كر أنه، في حين ةمكن الإعـــــــــارة إلى المحاكم الدولية، فمنه  معيار مراعاة 
ن الدول لأنه، في حالة منازعات الاســــــتثمار، لن ةكون أحد الأطراف  يلزو التمييز عن تلئ التي تنظر في المنازعات بي 

ــتثمار، باعتوار أن  ــاء محكمة للاســــ ــكل مرتعا تيدا لإننــــ ــا  أن المحكمة الجنائية الدولية لن تنــــ                                                                                                       من الدول. وذ كر أةضــــ
اء، في حين هدف نظاو تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول هو حماةة المســتثمرين والدول المضــيفة على حد ســو 

أن المحكمة الجنائية الدولية لديها هدف واضــــــح يتمثل في مقاضــــــاة مرتكتي الجرائم الخييرة التي تنــــــال بال المجتم   
                                                                                                      الدولي. كما أعر  عن عــكوح بنــإن ما إذا كانت المحكمة الأورولاية لحقون الإنســان توفر مرتعا  صــحيحا  للنظر  يه  

 ذ لديها ولاختلاف القضاةا المعروضة.                                        في المستقتل، نظرا  لعدو وتود آلية إنفا 

على المحكم  بالاعتراضو يما يتعلَ باسـتقلالية المحتكم إليهم، تيل إنه بما أن معظم القرارات المتعلقة  -53
                                                                                             تســــتند إلى علاتة المحك م بإحد الأطراف وتحيزه بســــت  انتمائه، فســــيكون من الضــــرور  معالجة الأســــوا  التي 

انعداو الاسـتقلالية والحياد، مثل ازدواتية الو ائف، والاتصـالات السـابقة التي ةجريها المحتكم إليه م  تفد  إلى 
 أحد الأطراف، و/أو التعيينات المتكررة المتعددة.

ولاوته أعم، ولاالنظر إلى إثارة عدد من الأســئلة والنــوالل المتعلقة بكيهية عمل هيئة دائمة بنــكل عاو،  -54
                                                                                        ذه المســائل والنــوالل من أتل مواصــلة النظر فيها. واتت را أةضــا  أن ت عد  إةضــاحات بنــإن كيهية               اتت را تجمي  ه

 تناول هذه النوالل )مثل تعيين أحد الأطراف المتنازعة للمحتكم إليه( في إطار هيئة دائمة.
  

 الأعمال التحضيرية المتعلقة باختيار وتعيين المحتكم إليهم في إطار هيئة دائمة -2 

بعد المناتنـة، طل  الفريَ العامل إلى الأمانة أن تعد نصـا عن اختيار وتعيين المحتكم إليهم في سـيان آلية   - 55
دائمة لتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول. وعــدد على أن الفريَ العامل لم يتخذ بعد أ  ترار بنــإن اســتصــوا   

ــيجر  النظ  ــاء هذه ا لية الدائمة، وهو ما ســـــ ــيان تيل إنه ينواي أن  ر  يه في مرحلة لاحقة. وفي وتدوى إننـــــ هذا الســـــ
ةكون الهدف من النص المتوخى إعداده مســاعدة الفريَ العامل على النظر في الموضــو  بمزيد من التفصــيل في دورة 

وأن تنــرح الدول المهتمة في إعداد النص                                                                    مقتلة. وءضــافة إلى ذلئ، وكما ترت العادة على ذلئ، ط ل  إلى الأمانة أن 
أفرتة الختراء. ورئي أنه ينواي تيتيَ هذا النهج عند  تســتعين بعدد من الوســائل لير الرســمية، مثل أفرتة الصــيالة أو 

 َ  العامل.  إعداد تمي  خيارات الإصلاا التي ينظر فيها الفري

علَ ورئي عمومـا أن ةكون النص الـذ  تعـده الأمـانـة عـامـا بحيـا ينيتَ على أ  هيئـة دائمـة. و يمـا يت  -56
                                         بالمحتوى المحدد، ط ل  إلى الأمانة ما يلي 

ــمان أن تعمل الهيئة على نحو   -   ــتوى التزاو الدول بضـ تقدةم تحليل للتكالي، والفوائد خا  بالهيئة الدائمة ومسـ
 سليم في سيان متعدد الأطراف، وءدراج معلومات عن تكلفة إنناء وتنايل هيئات احتكامية أخرى  

 إعداد منرو  نص ةجسد التمثيل الانتقائي وليج التمثيل الكامل  - 

معلومات عن العدد المناســـــــــــــ  من المحتكم إليهم في إطار الهيئة الدائمة، مقارنة بهذا العدد في تقدةم  - 
 إطار الهيئات الاحتكامية الأخرى وع ء القضاةا التي تنظرها  

‘ عدد أتل من المحتكم إليهم استنادا  1تقدةم خيارين أساسيين بنإن تكوين الهيئة الدائمة على النحو التالي  ’  -  
عدد   ‘ 2ء القضــاةا المتوت ، م  صــياة ةمكن من خلالها زيادة العدد أو تقليصــه حســ  الحاتة  و’ إلى ع  

 أكتر من المحتكم إليهم )م  إمكانية العمل بدواو تزئي( من أتل تحقيَ المزيد من التنو  والنمول   
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ــإن المفهلات العامة اللازو توافرها في المحتكم إليهم في مختلف -  مراحل التعيين  إدراج منـــرو  نص بنـ
 وفي الدرتة الأولى ودرتة الاستئناف  

توفير خيارات بنـإن إتراءات الترعـيح، التي ينواي أن تتسـم بالانفتاا والنـفا ية وأن توفر سـتلا لإعـراح  - 
 الكيانات من لير الدول )مثل المستثمرين والمجتم  المدني والأفراد(  

ــفافة وتائمة على الجدارة ومفتوحة اتتراا آلية للاختيار والتعيين، على أن  -  ــتويات وعــ تكون متعددة المســ
 أماو الجهات المعنية، بما في ذلئ الجهات الفاعلة من لير الدول، وتجسد التنو  والتمثيل المتوازن   

إدراج نص بنــــــــإن الاســــــــتعانة بإفرتة أو لجان للاختيار، بما في ذلئ دورها في عملية التعيين، وكيهية  - 
 تلئ الأفرتة، وكيهية ضمان استقلاليتهم  اختيار أعضاء

تقدةم خيارات بنـــــــــــإن عملية التعيين النهائي، التي ينواي أن تنـــــــــــارح فيها لجنة مســـــــــــتقلة )مثل لجنة  - 
   الدول المتعاتدة، وخيارات بنإن الإتراء المناس  للتصويت الاختيار( أو

 واحدة   اتتراا خيارات بنإن فترة ولاةة المحتكم إليهم وما إذا كانت فترات الولاةة تابلة للتجديد حتى مرة  -  

تقدةم نص بنــــــــــإن العزل الموكر للمحتكم إليهم من الهيئة الدائمة، بما في ذلئ الظروف التي ســــــــــتترر  - 
مســتقلة، أو الهيئة الدائمة نفســها  العزل وءتراءاته فضــلا عن إمكانية منــاركة الدول المتعاتدة، أو هيئة

 في هذه العملية 

تقدةم خيارات بنـــــــــإن كيهية إســـــــــناد القضـــــــــاةا إلى المحتكم إليهم بما ةضـــــــــمن التمثيل المتوازن والتنو    - 
والاســــــــتقلالية والحياد، ويمكن أن ةنــــــــمل ذلئ التعيين على أســــــــا  عنــــــــوائي م  الخضــــــــو  للرتابة، 

 حكيم، أو التعيين من تتل لجنة مستقلة أخرى التعيين من تتل رئيج هيئة الت  أو

عرض خيارات تتيح للأطراف المتنازعة المنـاركة في عملية إسـناد القضـاةا، بيرائَ منها تعيين محتكم  - 
 إليه مخصص )نموذج ةعتمد توليفة من الخيارات( 

المواعــر من تتل  اتتراا خيارات بنــإن كيهية تعيين المحتكم إليه المخصــص، ويمكن أن تنــمل التعيين - 
 الأطراف، انيلاتا من تائمة محددة، أو لير ذلئ.

  
 (59-57، الفقرات A/CN.9/WG.III/WP.202آلية الستئناف ) -باء 

 ملاحظات عامة  -1 

                                                                                                   نظر الفريَ العامل في العناصـر الرئيسـية المتصـلة بيتيعة ونيان وأثر آلية الاسـتئناف اسـتنادا  إلى منـاري    - 57
)المنـار إليها أدناه باسـم "منـاري  الأحكاو"(،   A/CN.9/WG.III/WP.202من الوثيقة   59الأحكاو الواردة في الفقرة  
أ  هيئة اســـــــــــتئناف    - إدخال تعديلات حســـــــــــ  النـــــــــــكل الذ  تد تتخذه هذه ا لية   ه تد يلزو                        على أن ةكون مفهوما  أن 

 مخصصة أو دائمة أو باعتوارها تمثل درتة ثانية من محكمة دائمة )ةنار إليها أدناه مجتمعة باسم "آلية الاستئناف"(. 

وتيل إن آلية الاســتئناف ةمكن أن تعزز صــحة واتســان القرارات التي تتخذها هيئات تســوية المنازعات  -58
بين المســـــــــــتثمرين والدول، ولاالتالي زيادة القدرة العامة على التنتف بتســـــــــــوية المنازعات بين المســـــــــــتثمرين والدول 

                                     ي تتضـــــمن أحكاما  بنـــــإن آليات الاســـــتئناف.                                                                  وكفاءتها. وأعـــــير إلى اتفاتات التجارة الحرة التي أبرمت مفخرا  والت 
 وأعير أةضا إلى آليات الاستئناف القائمة، مثل هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

                                                                                        لير أنه عــــــد  د على ضــــــرورة ضــــــمان ألا تفد  آلية الاســــــتئناف إلى إعادة النظر في كل تان  من توان    - 59
ــاةا، أو أن تفد  إلى التقدو با  ــيلزو  القضــ ــدد، أنه ســ ــوا  عتثية. وذكر، في هذا الصــ ــورة منهجية أو لأســ ــتئناف بصــ لاســ

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.202
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.202
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تيوير بعض ســــمات آلية الاســــتئناف، مثل مســــتوى المراتعة المرتف  وضــــمانات ســــداد التكالي، ورفض الاســــتئنافات  
ــولة على لرار ما ورد في القاعدة  ــوية  ( من تواعد المركز 5)   41الظاهرة الويلان في مرحلة موكرة، المصــ الدولي لتســ

                                                                                                     منازعات الاستثمار، لضمان القدرة على إدارة ع ء القضاةا. وردا على ذلئ، أ عر  عن عكوح بنإن فعالية ضمانات 
ســــداد التكالي، في تقليص ع ء القضــــاةا، ولانــــإن الأدوات التي وضــــعت لمعالجة الدعاوى العتثية والتي تد لا تكون  

ان، أعــير إلى ارتفا  معدل طلوات إبيال ترارات المركز الدولي لتســوية  مفيدة على مســتوى الاســتئناف. وفي هذا الســي 
 منازعات الاستثمار وطلوات الاستئناف المتعلقة بتقارير فريَ منظمة التجارة العالمية. 

                                                                                      وذ كر أن وضــــــــ  آلية الاســــــــتئناف ينواي أن ةإخذ في الاعتوار نظاو الاســــــــتثمار المجزأ الحالي، الذ   -60
ن معاهدات الاســـــــــــتثمار المختلفة  يما بينها، والأثر الذ  ةحتمل أن ةكون  لية الاســـــــــــتئناف يتإلف من العديد م

على إعداد تانون الاســـــــتثمار. وذهتت بعض ا راء إلى أن القرارات الصـــــــادرة عن آلية الاســـــــتئناف لا ينواي أن 
ينواي أن ةكون لها أثر إلى                                                                          تكون لها  يمة من حيا حجي تها كسوابَ تضائية. ورئي أةضا أن آلية الاستئناف لا

 أن ةكون هناح عدد أدنى من الأطراف المتعاتدة.

وتيل كذلئ إن إننـاء آلية اسـتئناف تد يفد  إلى زيادة تعقيد نظاو تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول،  - 61
والدول. وأعــــير إلى وتود   مما تد ةضــــر بالكفاءة، مثل زيادة تكالي، ومدة إتراءات تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين 

                                                                                                         وسـائل أخرى لتحقيَ المسـتوى المننـود من الاتسـان وءمكانية التنتف، وهو ما تد ةكون أتل تعييلا ، بما في ذلئ صـيالة 
أحكاو المعاهدات على نحو واضــح، واســتخداو الأطراف في المعاهدات لأدوات تفســير هذه المعاهدات، وآليات مراتعة 

 تان  الأطراف المتنازعة نفسها أو من تان  هيئة مستقلة تتل إصدارها. ترارات التحكيم سواء من  

ورئي أةضــــــا أن هناح حاتة إلى مزيد من التيانات التجريتية بنــــــإن ما إذا كانت أوته عدو اتســــــان أو  -62
ناتجة عن عدو صـحة القرارات الصـادرة عن هيئات التحكيم في تضـاةا تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول 

أخياء تتصـــل بالقانون أو بالوتائ  أو عن ســـوء تفســـير للمعايير التي ترد عادة في معاهدات الاســـتثمار. وعلاوة 
ــتئناف  ــإن مختلف النماذج الممكنة )مثل آلية الاســــــــ ــا ية بنــــــــ على ذلئ، تيل إن هناح حاتة إلى معلومات إضــــــــ

اف ومدى توافقها م  النظاو القائم لتســوية المخصــصــة أو المفســســية( من أتل النظر في خصــائص آلية الاســتئن 
ــاري  الأحكاو من أتل  ــتثمرين والدول. ورد ا على ذلئ، تيل إن من المجد  النظر في منــــــــ                                                                                                المنازعات بين المســــــــ

 تركيز المناتنة على المسائل الرئيسية عند تصميم آلية استئناف و يهية.
  

 آلية الستئناف -2 

 من مشاريع الأحكام( 3إلى  1فقرات من نطاق المراجعة ومعيارها )ال )أ( 

أعــــير إلى أن نيان المراتعة ومعيارها ســــيكون لهما تإثير على فعالية عمل أ  آلية للاســــتئناف، وأنه  -63
                                                                                                  ينواي تحديد كل من أسـوا  الاسـتئناف ومعيار المراتعة بوضـوا، حرصـا  على اليقين والكفاءة. وأعـير أةضـا إلى 

ةكون هو إبقاء آلية الاستئناف بسيية، بحيا تكون في متناول تمي  المستعملين،  أن الهدف المتوخى ينواي أن 
 بما في ذلئ المننآت الصايرة والمتوسية.

 
 الأخياء المتصلة بالقانون ولاالوتائ  ‘1’ 

 )أ(( 1الأخياء المتصلة بالقانون )الفقرة  -  

رئي أن هناح حاتة إلى وضـــــ  معايير واضـــــحة بنـــــإن ما ســـــيعتتر من الأخياء المتصـــــلة بالقانون أو من   - 64
ــلة بالوتائ  وتقييم   ــائل المتصـ ــلة بالقانون والمسـ ــائل المتصـ ــا أن التمييز بين المسـ ــلة بالوتائ . وذ كر أةضـ                                                                                                               الأخياء المتصـ

مراتعة الاسـتئنا ية أمر معقد ويمكن أن يفد  إلى مزيد  الوتت الذ  سـيخضـ   يه تقييم هيئة التحكيم للأدلة الوتائعية لل 
ــان. ونظر الفريَ العامل في الفقرة  ــمن خيارين  فالخيار   1من عدو الاتســـــــــ ــاري  الأحكاو، التي تتضـــــــــ   1)أ( من منـــــــــ
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                                                                                                     ةسـتحدق معيارا  ةقضـي بإن ةكون الخيإ المتصـل بالقانون خيإ توهريا ومجحفا حتى ةكون تابلا  للاسـتئناف، في حين 
                                                                                             يتضـمن صـياتين بديلتين، إما أن ة سـمح بالاسـتئناف  يما يتعلَ بإ  أخياء في تيتيَ أو تفسـير القانون    2أن الخيار 

ســـــتيل المثال، المعايير المنـــــتركة الموتودة في معاهدات   المنيتَ، أو أن ينحصـــــر في مراتعة بعض المعايير )على 
 التمييز(.  الاستثمار، مثل نز  الملكية، والمعاملة العادلة والمنصفة، وعدو 

‘ عوــارة 1                                                   ةمكن أن ةحــد من عــدد الاســــــــــــــتئنــافــات، فقــد رئي عمومــا  أن  ’ 1وفي حين تيــل إن الخيــار  -65
   إلى عــدو اليقين لأن عوــارة "توهر  ومجحف" ‘ تفســــــــــــــيرهــا تــد يفد2"توهر  ومجحف" لير واضــــــــــــــحــة  و’

 لا تستخدو عادة في سيان آلية الاستئناف. 

، على أســا  أن آلية الاســتئناف ســتهدف إلى تصــحيح  2                                      وأ عر  عن تفضــيل التديل الأول من الخيار  -66
ــليم بإن مانية القانون الوات    ــير القانون الوات  التيتيَ )رلم التســ التيتيَ ةمكن أن أخياء في تيتيَ أو تفســ

ــلة بالقانون   ــير إلى أن الأخياء المتصـــ ــتئناف(. لير أنه أعـــ ــة في العديد من طلوات الاســـ ــو  مناتنـــ تكون موضـــ
الاســـــــــتئنافات المتقدو بها لأســـــــــوا  عتثية أو  ينواي أن تكون توهرية، للحد من حالات تقدةم الاســـــــــتئناف ورد 

، تيـل إنـه لن تكون هنـاح فـائـدة تـذكر في تصــــــــــــــر 2ر بصــــــــــــــورة منهجيـة. و يمـا يتعلَ بـالتـديـل الثـاني من الخيـا
 الاستئناف على مراتعة بعض المعايير الموتودة في معاهدات الاستثمار.

  
 ) (( 1الأخياء المتصلة بالوتائ  )الفقرة  -  

                                                                                            أ عر  مجددا  عن آراء متواينة بنـــإن ما إذا كان ينواي الســـماا بالاســـتئناف على أســـا  الأخياء المتصـــلة  - 67
ــتئنافات المتقدو  بالوتائ ،  ــما  الدعوى بإكملها والتكالي، والاسـ ــإن إعادة سـ ــوالل بنـ ــين أعرلاوا عن عـ )علما أن المعارضـ

                                                                  . وفي حال الســـــماا به، أ عر  عن تفضـــــيل لتحديد معيار أعلى للمراتعة من بها بصـــــورة تعســـــهية ولاارض المماطلة( 
، 2                                                                                                  أتل ضــــــمان المراعاة الواتوة لتقييم هيئة التحكيم من الدرتة الأولى. وفي ضــــــوء ذلئ، أ عر  عن تفضــــــيل للخيار 

بنــكل أكتر  الذ  ةنــير إلى "أخياء واضــحة" في تقدير الوتائ . وأعــير إلى ضــرورة توضــيح مفهوو أخياء "واضــحة"  
بحيا ةمكن التوصــــل إلى فهم منــــترح بهذا النــــإن. وكان هناح اتتراا آخر مفاده أنه، في حين ةســــتصــــو  الحد من 
إعادة النظر في الوتائ ، ينواي أن تســمح ا لية بقتول الوتائ  التي كنــف عنها أو اكتنــفت بعد عقد آخر تلســة لهيئة  

                                                                 ن لها تإثير على القرار. واتت را أةضـــــا أن تقتصـــــر مراتعة الوتائ  على التحكيم من الدرتة الأولى، والتي ةمكن أن ةكو 
 الحالات التي تكون فيها هذه المراتعة ضرورية لإتراء مراتعة للقانون. 

  
 الإعارة إلى "القانون المحلي" -  

ج في فئة نظر الفريَ العامل  يما إذا كانت إعــكالية ما تتعلَ بتفســير القانون المحلي أو تيتيقه ســتندر  -68
ــريح   ــي، صـــــــ ــلة بالوتائ ، وما إذا كان ينواي أن ةكون هناح توصـــــــ ــلة بالقانون أو تلئ المتصـــــــ الأخياء المتصـــــــ

 للإعكالات التي ةيرحها القانون المحلي في مناري  الأحكاو.

وتيل إن الإعــكالات التي ةيرحها القانون المحلي ســتندرج، في إطار نظم تانونية معينة، ضــمن نيان  -69
مراتعة الأخياء المتصــلة بالوتائ ، ولكن هذا ليج نهجا مقتولا على العموو. وعــدد على أنه، بالنظر إلى معيار 

اختلاف طرائَ تيتيَ القوانين المحلية في ســــــــــــيان تســــــــــــوية المنازعات بين المســــــــــــتثمرين والدول، تد ةكون من 
نها مجرد أخياء تتصــــــــل بالوتائ   الموالاة في الإملاء أن توصــــــــف الإعــــــــكالات التي ةيرحها القانون المحلي بإ

(، ولا ســـــــــيما في الحالات التي ةمكن أن ةكون فيها 2) (، الخيار  1)على النحو المنصـــــــــو  عليه في الفقرة 
)أ((، كما هو متين في بعض معاهدات  1 القانون المحلي وات  التيتيَ على المنازعة )ولاالتالي تنـــــــــمله الفقرة

ــتثمار وفي المادة  ــيح معيار ( من ات 1) 42الاســــ ــتثمار. ولاغية توضــــ ــوية منازعات الاســــ فا ية المركز الدولي لتســــ
                                                                                                المراتعة المنيتَ، اتت را إدراج حكم مســــــــتقل في نيان المراتعة يتناول الاســــــــتئناف المتعلَ بالإعــــــــكالات التي 
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سـيحدد ةيرحها القانون المحلي. وكان هناح اتتراا مختلف هو تجن  أ  إعـارة إلى القانون المحلي لأن السـيان  
 ما إذا كان أ  خيإ في التفسير أو التيتيَ سيعامل على أنه خيإ متصل بالقانون أو بالوتائ .

وأعر  عن القلَ من أن مراتعة تفســـير القانون المحلي تد تفد  إلى أن تكون  لية الاســـتئناف، وهي   -70
عارض م  تفسـير هذا القانون نفسـه هيئة دولية، صـلاحية تفسـير القوانين المحلية، وهو التفسـير الذ  ةمكن أن يت 

حســــ  الســــلية الوطنية. ولاناء على ذلئ، تيل إن تفســــير آلية الاســــتئناف للقانون المحلي لا ينواي أن ةكون له 
 أثر ملزو على السلية الوطنية.

ــير القوانين المحلية إذا ما  -71 ــارح في تفســ أحالت هيئة                                                                                       وت دو اتتراا مفاده أن المحاكم المحلية ةمكن أن تنــ
ــيما  ــإلة إلى هذه المحاكم  لير أنه أعر  عن عـــكوح بنـــإن إمكانية اتوا  مثل هذا النهج، ولا سـ ــتئناف المسـ الاسـ

 من حيا السلية المخولة لهيئة دولية  يما يتعلَ بتقدةم مثل هذا اليل .
  
 الإعارة إلى "التعويضات عن الأضرار" -  

ــينــــــكل خيإ                                   أ عر  عن آراء متواينة بنــــــإن ما إذا  -72 كان الخيإ في تقييم التعويضــــــات عن الأضــــــرار ســــ
متصــلا بالوتائ . ورئي أن الخيإ في تيتيَ المعيار ذ  الصــلة لتقييم التعويضــات عن الأضــرار تد ةنــكل خيإ 

) (. ولاالمثل،  1متصــلا بالقانون، ومن ثم، فمن الأفضــل عدو إدراج تقييم التعويضــات عن الأضــرار في الفقرة 
ما تقرر الأخذ بعتوة عالية بالنســـوة للأخياء المتصـــلة بالوتائ ، فمن الأخياء المتعلقة بتقنيات التقييم  تيل إنه إذا 

                                                                                                 لن تخضـــــــ  للمراتعة. وعـــــــد  د على أنه، توخيا للوضـــــــوا، ينواي أن تدرج تقنيات التقييم وتيتيقاتها صـــــــراحة في 
مجال تســــــــــــوية المنازعات بين   نيان المراتعة، رلاما في عــــــــــــكل حكم منفصــــــــــــل، نظرا لأهميتها الحاســــــــــــمة في

 المستثمرين والدول، ولا سيما عندما يتعلَ الأمر بموالغ كتيرة.
  
 )ج(( 1الأخياء في تيتيَ القانون على إحدى الوتائ  )الفقرة  -  

ــية،  1تيل إن الفقرة   -73 ــاري  الأحكاو، التي تتناول الخيإ في تيتيَ القانون على وتائ  القضــ )ج( من منــ
)أ(. وتيل أةضــا إن الحاتة إلى مادة  1زائدة عن الحاتة ولا يلزو الإبقاء عليها لأن هذه المســإلة منــمولة بالفقرة 

 )أ(. 1من هذا القتيل تتوتف على النيان النهائي للفقرة 
  
 دةالمراتعة الجدي  -  

أعــــــير أةضــــــا إلى إمكانية أن تجر  آلية الاســــــتئناف مراتعة "تديدة" للقانون والوتائ  على حد ســــــواء،  -74
                                                                         ولكن أ عر  عن القلَ من أن ذلئ تد يفد  إلى زيادة تكالي، الإتراءات ومدتها. 

ــحة العامة  -75 ــمة، مثل الصـ ــائل ذات أهمية حاسـ ــ  الحالات المتعلقة بمسـ والقانون التيئي،                                                                           واتت را أن تخضـ
 لمراتعة تديدة.

 
 (2الأسوا  الواردة في إتراءات الإبيال أو الإلااء القائمة )الفقرة  ‘2’ 

ــمول نيان  2نظر الفريَ العامل في الفقرة  -76 ــإن عـــــــ ــمن خيارات بنـــــــ ــاري  الأحكاو، التي تتضـــــــ من منـــــــ
 المراتعة التي تقوو بها آلية الاستئناف لأسوا  الإبيال والإلااء.

وأعــير إلى أنه، بما أن أســوا  الاســتئناف تنــمل عادة الأســوا  الأضــيَ للإبيال والإلااء، فوتود اســتئناف   - 77
ــوا   ــا يا من المراتعة، مما ةجعل الإبيال والإلااء زائدين عن الحاتة. واتترا أن تدرج أســـــــــ ــتوى إضـــــــــ تد ةعتتر مســـــــــ

راءات. وأعر  عن عكوح بنإن فعالية هذا النهج،  الإبيال والإلااء أةضا كإسوا  للمراتعة من أتل تجن  تكاثر الإت 
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م  التسـاذل عما إذا كانت المحاكم المحلية مسـتعدة لتخويل سـليتها إلى هيئة دولية، وما إذا كانت الدول الأعضـاء في  
                                                                                                      المركز الدولي لتســــــوية منازعات الاســــــتثمار مســــــتعدة للنظر في هذا التايير. وفي حين ذ كرت التحدةات التي تعترض  

اء آلية استئناف تيدة التنسيَ، فقد رئي أنه لا ينواي استوعاد أ  من الخيارات، لا سيما إذا كان لدى الدول المعنية  إنن 
                                                                                                   الاســــــتعداد للمضــــــي تدما. وذ كر كذلئ أن الســــــوابَ القضــــــائية التي تيورت في ســــــيان عمل اللجان المعنية بالإبيال  

 ةمكن أن تعزز هذا الانتقال.  والتابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 

ورئي أن من الممكن لأســـوا  الاســـتئناف أن تنـــمل أســـوا  الإبيال والإلااء الواردة في اتفا ية المركز   -78
الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار والأســـــوا  التي تنص عليها توانين التحكيم الوطنية  يما يتعلَ بالتحكيم في 

كز الدولي لتســــــــوية منازعات الاســــــــتثمار )مثل تلئ المنصــــــــو  عليها في تضــــــــاةا الاســــــــتثمار خارج إطار المر 
ــإن التحكيم التجار  الدولي )"القانون النموذتي"((. ورئي أنه تد  34 المادة ــيترال النموذتي بنــــ من تانون الأونســــ

لصــكوح                                                                                        ةكون من الأفضــل أن تتي ن هذه الأســوا  بوضــوا في منــاري  الأحكاو، بدلا من إدراتها بالإحالة إلى ا
                                                                                                ذات الصــــلة. وأ ثيرت أســــئلة أخرى بنــــإن ما إذا كانت الأســــوا  الواردة في تلئ الصــــكوح ملائمة، وما إذا كانت 
ــوا  الواردة في المادة الخامســــــــــة من اتفا ية  ــوا  الواردة في القانون النموذتي، التي تجســــــــــد الأســــــــ تمي  الأســــــــ

مزيدا من التحليل  يما ةخص هذه المســـائل،  نيويورح، ذات صـــلة في ســـيان الاســـتئناف. وتيل إن الأمر يتيل 
                                                                                                       بما في ذلئ ما إذا كان إننـــاء آلية اســـتئناف ســـيكون متوافقا م  الإتراءات الحالية. واتت را أن ةنـــمل التحليل ما 
ــتثمرين   ــوية المنازعات بين المســ ــتئناف تادرة على أن تتعاة  م  الإطار القانوني الحالي لتســ إذا كانت آلية الاســ

 ذا كان الأمر كذلئ، فكي، ةمكن تحايقه.والدول  وء

                                                                                            وذ كر أةضــــــــــــا أنه تد ة يل  من الأطراف المتنازعة أن تقدو تنازلا عند التقدو باســــــــــــتئناف ةفيد بإنها لن  -79
                                                                                                تســــــــــــعى إلى إبيال أو إلااء ترار هيئة التحكيم من الدرتة الأولى. وفي هذا الســــــــــــيان، أ عر  عن القلَ من أن 

ج باسـتقلالية النظاو القضـائي في الدولة، أو تد ةكون لير دسـتور  في بعض الولاةات اعـترا  هذا التنازل تد ةم
 القضائية، أو تد يتيل  سن تنري  تديد.

ــار  القرارات، رئي أن محكمة محلية  -80 ــمانات تجن  ازدواتية الإتراءات واحتمال تضــــ و يما يتعلَ بضــــ
ينواي ألا تنفـذ هـذا القرار خلال الفترة التي ةمكن فيهـا تنظر في طلـ  إنفـاذ ترار هيئـة تحكيم من الـدرتـة الأولى 

 لليرفين استئناف ذلئ القرار.

                                                                                           وأثير ســفال آخر بنــإن ما إذا كانت الدول ســتيال   بإن تتنازل عن حَ مراتعة القرارات الصــادرة عن   -81
 آلية الاستئناف وما إذا كانت تادرة على الاياو بذلئ.

 
 

 (3ائية )الفقرة الاستئناف في  روف استثن  ‘3’ 

من مناري  الأحكاو التي تسمح باستعراض الأخياء المتصلة بالقانون   3نظر الفريَ العامل في الفقرة  -82
تد لا تكون ضـــرورية إلا إذا  3. وأعـــير إلى أن الفقرة  2و 1أو بالوتائ  في  روف اســـتثنائية لا تنـــملها الفقرتان 

اتعة، بموت                                                                                            ح د  دت بدتة الأخياء التي تتصــل بالقانون أو بالوتائ  والتي ةمكن اســتعراضــها، وكذلئ معيار المر 
 الفقرات السابقة. 

فضــفاضــة بنــكل كتير ويمكنها أن توســ  عن لير تصــد نيان  3                                 وأ عر  عن عــوالل مفادها أن الفقرة  -83
المراتعة. وأعـير إلى أن عوارة "في  روف اسـتثنائية" لامضـة للااةة وسـتزيد درتة أخرى من عدو اليقين. ورئي 

ســــــــتكون زائدة عن الحاتة بالنظر إلى النهج الحالي  يما يتعلَ ســــــــتحدق إرلااكا ولموضــــــــا و   3عموما أن الفقرة 
 .مراتعةبتحديد نيان ال
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وأثيرت أســـــــــئلة، مثل ما إذا كان حدوق  روف تديدة تفد  إلى أخياء متصـــــــــلة بالقانون أو بالوتائ    -84
ة من الأطراف ومــا إذا كــان عــدو  يــاو هيئــة التحكيم من الــدرتــة الأولى بمراتعــة تمي  الحجج أو الأدلــة المقــدم ــ

ةمكن أن ةنــــكل ســــتوا للاســــتئناف. وعلاوة على ذلئ، رئي أن معيارا آخر ةســــتحَ المزيد من الوحا هو النص 
على أن ةكون لكل ترار سيإمر بدف  تعويض ةفون نسوة مئوية معينة من الناتج المحلي الإتمالي لدولة ما تابلا 

 للاستئناف على نحو تلقائي.
 
 

القرارات القابلة للاستئناف من بين قرارات هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول   )ب( 
 من مشاريع الأحكام( 5و  4)الفقرتان 

من منــــــــــــــاري  الأحكـاو اللتين تعييـان أمثلـة للقرارات التي ةمكن    5و 4نظر الفريَ العـامل في الفقرتين  -85
والهدف من هذين الحكمين هو وض  تائمة بالقرارات القابلة للاستئناف وتحديد نوعها   أن تكون تابلة للاستئناف.

 من أتل ضمان كفاءة آلية الاستئناف.

ــدر في نهاةة إتراءات الدرتة  -86 ــوى القرارات النهائية التي تصـــ ــتإنف ســـ ورئي عموما أنه لا ينواي أن تســـ
المفتتة، التي تكتســــــــي طابعا مفتتا، ويمكن أن تنقضــــــــها هيئة الأولى. ولذلئ، تيل إن القرارات المتعلقة بالتدابير 

 التحكيم التي تإمر بها، ينواي أن تستوعد من نيان الاستئناف.

                                                                                               وفي حين رئي عموما أن القرارات المتعلقة بالأسـج الموضـوعية ينواي أن تكون تابلة للاسـتئناف، فقد أ عر   - 87
ــإن ما إذا كان ينواي للقرار  ــتيل عن آراء مختلفة بنــ ــا. وعلى ســ ــتئناف أةضــ ات المتعلقة بالإتراءات أن تكون تابلة للاســ

ــتئناف القرارات  المتعلقة  المحكمين. و يما ةخص القرارات المتعلقـة    بالاعتراض على                                                    المثال، اتت را ألا تخضـــــــــــــ  للاســـــــــــ
                                                                                                 باختصـــــــا  أو ولاةة هيئة التحكيم من الدرتة الأولى )أةضـــــــا  من خلال إتراء متفر (، أ عر  عن طائفة واســـــــعة من 
ــتئنـاف من أثر على عمليـة الـدرتـة الأولى. ولوحظ أن  ا راء، التي تتعلَ في تـانـ  منهـا بمـا يترتـ  على ذلـئ الاســـــــــــ

د  د على أن اليعن في  الوتت الذ  ةمكن  ــ  ــتئناف. وعــ ــتئناف ســــيكون له تإثير على كفاءة آلية الاســ                                                                                           التقدو  يه بهذا الاســ
القرار المتعلَ بالاختصــــــــا  ينواي أن ةقدو أثناء الإتراءات وليج في مرحلة إصــــــــدار القرار النهائي. وتواينت ا راء 

ف أو تواصــل إتراءاتها في الوتت الذ  يوتد  يه ترار  بنــإن ما إذا كان ينواي لهيئة التحكيم من الدرتة الأولى أن توت 
                                                                                                          يتعلَ باختصـاصـها تيد النظر في إطار آلية الاسـتئناف. وفي هذا السـيان، أثيرت عـوالل بنـإن الاسـتئنافات التي ي تقدو  
ة بها بصـــــــورة منهجية أو لأســـــــوا  عتثية والتي من عـــــــإنها أن تفخر العملية. وترى التســـــــاذل عما إذا كان بممكان آلي 

الاســـتئناف أن تتت في مســـإلة الاختصـــا  عندما ةكون ترار التحكيم النهائي المتعلَ بالأســـج الموضـــوعية موضـــو  
اســـتئناف، وما إذا كان بممكان هيئة الاســـتئناف أن تلاي ترارا صـــادرا عن هيئة التحكيم من الدرتة الأولى ةفيد بإنها لا  

 تملئ صلاحية التت في القضية. 

لوعض عن تفضيل تصر نيان الاستئناف على القرارات الصادرة بنإن المنازعات الناعئة وفي حين أعر  ا  - 88
بين المسـتثمرين والدول والقائمة على المعاهدات، أعر  الوعض ا خر عن ضـرورة توسـي  نياته، بما في ذلئ السـماا 

مار وطنية، فضــــلا عن المنازعات  باســــتئناف القرارات الناعــــئة عن المنازعات القائمة على العقود أو على توانين اســــتث 
، 4بين الدول. ولاالإضــــــــــافة إلى ذلئ، اتترا عدو إدراج المنازعات التي تنــــــــــمل كيانات مملوكة للدولة في الفقرة  

 مناركة الكيانات المملوكة للدولة سوف تكون مرهونة بالو ائف التي تمارسها في الوتت المعني. لأن

 اتخاذ إتراءات استئناف معجلة خاصة بالتدابير المفتتة.                                 وت دمت اتتراحات للنظر في إمكانية -89

                                                                                وط را ســــــــــــــفال عمـا إذا كان ينواي أن ةســــــــــــــمح ليرف ثالا في منـازعة ما يتـإثر على نحو موـاعــــــــــــــر  -90
 باستنتاتات هيئة التحكيم  يما يتعلَ بتيتيَ القانون المنيتَ أو تفسيره، بإن ةقدو استئنافا بصفته طرفا متنازعا.
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 من مشاريع الأحكام( 6لستئناف )الفقرة أثر ا )ج( 

 من مناري  الأحكاو التي تتناول أثر الاستئناف.  6نظر الفريَ العامل في الفقرة  -91

ــتئناف أو  -92 ــإلة ما إذا كانت الأطراف المتنازعة ســــــــيكون لديها الحَ في الاســــــ وترى النظر أولا في مســــــ
                                                               بالاسـتئناف. ولاينما أ عر  عن تفضـيل الحَ في الاسـتئناف )اسـتنادا إلى سـتكون ملزمة بيل  الإذن )الترخيص( 

عوامل منها أن عملية الحصـــــــول على الإذن تد تضـــــــي، درتة أخرى(، تيل إنه ينواي أن تكون هناح آلية تتيح  
لهيئـة الاســــــــــــــتئنـاف أن تفرز اليعون بفعـاليـة وترفض تلـئ التي لا تتوفر فيهـا على أســــــــــــــا   ـاهر  أســــــــــــــوـا  

ف، وذلئ لضـمان كفاءة الإتراءات والحد من عدد القضـاةا. وتيل أةضـا إنه ينواي توفير معايير واضـحة الاسـتئنا
 في حال كانت هناح مرحلة تخصص لمنح الإذن أو آلية للرفض.

إلى   90و 60و يما يتعلَ بالمهلة المخصـــصـــة للاســـتئناف، تدمت اتتراحات بنـــإن مهل تتراوا ما بين  -93
ــتإنف. واتت را أن تحدد بوضــــوا يوما. وأعــــير إلى  120 ــتســ ــا على نو  القرارات التي ســ                                                                             أن المهل تد تتوتف أةضــ

 نقا  بدء هذه المهل.

وعـــــــــــــــدد على أن هنـاح حـاتـة إلى مزيـد من التحليـل والوحـا بنـــــــــــــــإن تفـاعـل أ  مهـل في إطـار آليـة  -94
الاســـــــتئناف م  المهل التي تنص عليها الصـــــــكوح القائمة المنيوقة حاليا في إطار نظاو تســـــــوية المنازعات بين  

ســـــتثمار(، بما في ذلئ أ  المســـــتثمرين والدول )مثل اتفا ية نيويورح واتفا ية المركز الدولي لتســـــوية منازعات الا
 فترة تقادو ترد في الاتفا يات الدولية الأخرى أو القوانين المحلية. 

ــادرة عن هيئة التحكيم من الدرتة الأولى  -95 وأعر  عن بعض التإييد للتعليَ التلقائي لأثر القرارات الصــــــــ
ات الموازية، ويمن  عـــــــــرو  أحد خلال فترة الاســـــــــتئناف. وتيل إن الوتف التلقائي من عـــــــــإنه أن ةحد من الإتراء

                                                                                               الأطراف في إتراءات للإبيال أو الإنفاذ في ولاةة تضـــــــائية معينة. وفي ضـــــــوء ذلئ، أ ثيرت تعليقات مفادها أن 
اعتماد تاعدة من هذا القتيل ســيتيل  أةضــا تحليلا د يقا لأثرها على إتراءات الإبيال والإنفاذ بموت  الصــكوح 

يلا  بإعمال لتحديد حلول عملية تهدف إلى تقليص الحاتة إلى تعديل القوانين                              القائمة. وذ كر أنه ةمكن الاضــــــ ـــ
 المحلية التي تنظم مثل هذا الإتراء في حالة إنناء آلية للاستئناف. 

وأعر  عن القلَ من أن الوتف التلقائي ســــــــــوف يفد  على الأرتح إلى التقدو بالاســــــــــتئناف بصــــــــــورة  -96
 منهجية ولأسوا  عتثية.

 
 

 من مشاريع الأحكام( 9إلى  7حيات هيئة الستئناف )الفقرات من صلا )د( 

ــتئنـاف تـادرة على إترار ترار هيئـة التحكيم من الـدرتـة الأولى أو   - 97 رئي عمومـا أنـه ينواي أن تكون هيئـة الاســـــــــــ
من حيا  من منـاري  الأحكاو. ورئي أن أكثر النهج فعالية   7تعديله أو نقضـه، على النحو المنصـو  عليه في الفقرة 

 التكلفة والوتت هو أن تصدر هيئة الاستئناف القرار النهائي، بدلا من إعادته إلى هيئة التحكيم من الدرتة الأولى. 

ــتئناف بإن تويل كليا أو تزئيا    8ونظر الفريَ العامل في الفقرة   - 98 ــمح لهيئة الاسـ ــاري  الأحكاو التي تسـ من منـ
من اتفا ية المركز    52سوا  مماثلة لأسوا  الإبيال التي تنص عليها المادة ترارات هيئة التحكيم من الدرتة الأولى لأ 

 الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وأسوا  رفض الإنفاذ الواردة في المادة الخامسة من اتفا ية نيويورح.  

يما الإتراءات  و يما يتعلَ بالإبيال، أثيرت تســاذلات بنــإن مدى توافقه م  الإطار القانوني القائم، ولا س ــ - 99
 المحلية الخاصة بالإلااء وآلية الإبيال المنصو  عليها في اتفا ية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.  
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                                                                                            وتيل إن الإبيال الجزئي ةمكن أن ةنكل خيارا  ينواي النظر  يه. وفي هذا السيان، أعير إلى إتراءات  -100
ة منازعات الاســــــتثمار، حيا أبيلت بعض اللجان المعنية بالإبيال الإبيال التي ةعتمدها المركز الدولي لتســــــوي 

 تزءا من ترارات هذا المركز وصححت الموالغ المنصو  عليها في القرارات. 

و يمـا يتعلَ بمعادة الدعاوى إلى هيئـة التحكيم من الدرتة الأولى، أفادت بعض ا راء بضــــــــــــــرورة منح   -101
تعلَ بمعادة الدعاوى، لا ســــــيما إذا كان نيان المراتعة ةقتصــــــر على هيئة الاســــــتئناف صــــــلاحية واســــــعة  يما ي 

الجوان  المتعلقة بالقانون. وأعـــير إلى نظم المحاكم المحلية التي توفر هذه الصـــلاحية والســـوابَ القضـــائية لهيئة 
ادة الدعاوى الاســتئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما يدل على الحاتة إلى هذه الصــلاحيات. وتيل إن إع

                                                                                                    تعالج الحالات التي تفتقر فيها هيئة الاســـــــــــتئناف إلى معلومات كا ية عن الوتائ ، أو التي لم ة ســـــــــــتم  فيها إلى 
 الأطراف على نحو ملائم بنإن الوتائ ، بما ةسمح بمصدار ترار نهائي.

وف محدودة، حيا  وم  ذلئ، ذهتت آراء أخرى إلى القول بعدو منح صـــــلاحية إعادة الدعاوى إلا في  ر  - 102
لا تكون هيئة الاسـتئناف في وضـ  ةسـمح لها باسـتكمال التحليل القانوني اسـتنادا إلى الوتائ  المعروضـة عليها، من 

 أتل إصدار ترار نهائي. وذهتت ا راء أةضا إلى ضرورة عدو منح هيئة الاستئناف صلاحية إعادة الدعاوى.  

مدتها )بما في ذلئ إمكانية أن ةكون القرار الذ  أصــــــدرته هيئة                                      وذ كر أن تكلفة عملية إعادة الدعاوى و  -103
التحكيم من الدرتة الأولى بعد إعادة الدعوى تابلا للاســــــــــتئناف مرة أخرى( ينواي النظر فيهما في ضــــــــــوء فوائد 

 الحد من نيان المراتعة. 

نص أةضــا على إننــاء هيئة وأعــير إلى أن إعادة الدعاوى ســتكون لها فعالية أكتر في ســيان آلية دائمة، ت  - 104
                                                                                                          دائمة من الدرتة الأولى. وذهتت آراء أخرى إلى أن إعادة الدعوى ةمكن أن تكون تابلة للتيتيَ أةضا  على القرارات  
التي تصــدرها هيئة مخصــصــة من الدرتة الأولى، عــريية تصــميم إتراء ةســمح بتعليَ مهامها، ريثما تصــدر هيئة 

 إعادة الدعوى، إذا ما سمح بها، منروطة بيل  الأطراف المتنازعة.  الاستئناف ترارها. واتترا أن تكون 
 
 

 من مشاريع الأحكام( 10تصحيح الأخطاء )الفقرة  )ه( 

التي تنص على تصــحيح القرارات في  روف اســتثنائية. وأعر  عن   10نظر الفريَ العامل في الفقرة  -105
أوســــ  نياتا وأن تنــــمل ســــتل انتصــــاف  10الاهتماو عموما بمواصــــلة تيوير هذا الحكم. واتترا أن تكون الفقرة  

ا                                                                                                       تقليدةة أخرى بعد اتخاذ القرار، مثل التفســير والتنايح. واتت را أن ةقتصــر التصــحيح على الحالات التي تقدو فيه
 الأطراف المتنازعة طلوا بذلئ.

 
 

 من مشاريع الأحكام( 11المهل )الفقرة  )و( 

ــتئناف.   11نظر الفريَ العامل في الفقرة  -106 من منـــــــاري  الأحكاو المتعلقة بالمهل الخاصـــــــة بمتراء الاســـــ
ــتئناف بدتة. وتراوحت المهل المقترحة ما  ــيرة وينواي أن تتقيد بها هيئة الاســـ وتيل إن المهل ينواي أن تكون تصـــ

يوو كحد أتصــــــــــى في حال تتول التمديدات. وأعــــــــــير إلى المهل المحددة   300يوما وكذلئ   180يوما و 90بين 
 ت  إتراءات هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية. بمو 

ــاةا تســـوية  -107                                                                                          وفي هذا الصـــدد، أ ثيرت عـــوالل بنـــإن عدو الامتثال المتكرر للمهل. ولاالنظر إلى تعقد تضـ
المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، تيل إن المهل ينواي أن تكون واتعية لضـــــمان صـــــحة القرارات. وأعـــــير إلى 

إتراءات الإبيال. وفي هذا الســيان، تيل إن القضــاة الذين ةعملون بدواو كامل في آلية اســتئناف في إطار طول  
ــارلاة خارج  نيكل دائم مكون من درتتين ةحتمل أن ةكونوا أكثر امتثالا للمهل، إذ لن تكون لديهم التزامات متضـــــــ
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يز ينواي أن ينصـــــ  على نوعية عملية صـــــن                                                               نيان واتواتهم داخل الهيئة الدائمة، رلم أنه تيل أةضـــــا  إن الترك
                                                            القرار والمداولات بدلا  من التركيز على سرعة الوصول إلى نتيجة.

                                                                                             وعلاوة على ذلئ، اتت را أن توضــــح الأحكاو الظروف المحدودة التي تد ةســــمح فيها بالتإخر، وكذلئ عوات    - 108
                                                     و الامتثال. واتت را إتراء تحليل عـامل لمسـإلة المهل، م                                                           عدو الامتثال. واتت را أن ةنـمل الحكم التزاما  بننـر أسـوا  عد 

 مراعاة سائر آليات الاستئناف القابلة للمقارنة، والاستناد إلى التيانات التجريتية المتعلقة بعدو الامتثال للمهل. 

 
 

 من مشاريع الأحكام( 12ضمانات سداد التكاليف )الفقرة  )ز( 

ــمح لهيئة التحكيم بإن تإمر بتوفير    12نظر الفريَ العامل في الفقرة  -109 ــاري  الأحكاو التي تســـــــــــ من منـــــــــــ
ــتئناف لير الضـــــــرورية أو المقدمة  ــداد التكالي،. وتيل إن هذا الحكم ةمكن أن يرد  طلوات الاســـــ ضـــــــمانات ســـــ
ــمان  ــيلة للفرز بغية ضـــ ــوالل المتعلقة بالتكلفة والمدة والو يفة كوســـ ــوا  عتثية، ومن ثم ةمكن أن ةعالج النـــ لأســـ

ــيلة للفرز، إمكا ــا  أنه وسـ ــيغ هذا الحكم على أسـ ــتئناف. وردا على ذلئ، تيل إنه إذا ما صـ نية إدارة طلوات الاسـ
وءذا كانت ضمانات سداد التكالي، مرتفعة بنكل مفر ، فمنه تد ةحد دون تصد من إمكانية الوصول إلى العدالة 

 ين ا خرين. خاصة بالنسوة للمننآت الصايرة والمتوسية، بالإضافة إلى المستثمر 

، رئي أنها واســــعة تدا وأنه 12و يما يتعلَ بنيان ضــــمانات ســــداد التكالي، الواردة في منــــرو  الفقرة   -110
ينواي توفير معايير/اعـــتراطات محددة بنـــإن إصـــدار أوامر بتوفير ضـــمانات ســـداد التكالي،. و يما يتعلَ بمتلغ  

ــداد التكالي،، ذه  أحد ا راء إلى أنه ينوا ــمانات ســــ ــتئناف أمر تحديد المتلغ اللازو، ضــــ                                                   ي أن ي ترح لهيئة الاســــ
الذ  ةمكن أن ةنــمل تكالي، الاســتئناف، فضــلا عن المتلغ الذ  ينص عليه القرار الصــادر في الدرتة الأولى، 
ــوة مئوية معينة منه. وذه  رأ  آخر إلى أن الحكم ينواي أن يتضــــــــــمن توتيها محددا لهيئة  أو على الأتل نســــــــ

 ما يتعلَ بالمتلغ.  الاستئناف  ي 

وتيل أةضــا إن الدول المدعى عليها لا تســتيي  في كثير من الأحيان اســترداد تزء كتير، أو أ  تزء،  -111
من التكالي، التي تتحملها في الدفا  عن نفســــها ضــــد دعاوى لير ناتحة من تان  المســــتثمرين، ولذلئ ينواي  

ــداد التكالي، أن تايي على الأتل التكالي  ــمانات ســـــــ ، الإترائية التي تتحملها الدولة المدعى عليها. وتيل، لضـــــــ
إضـــافة إلى ذلئ، إن ضـــمانات ســـداد التكالي، ينواي أن تفرض على المســـتثمر وحده، وليج على الدولة. ورئي  

 أن ذلئ سيكون مناسوا لأن من المحتمل أن تكون الدول منتركة في عدة منازعات خلافا للمستثمرين. 

 
 

 التحضيرية المتعلقة بآلية الستئناف ومسائل الإنفاذالأعمال  -3 

                                                                                           ساد ععور عاو بإنه في حال وض  آليات الاستئناف، بهدف معالجة النوالل التي أ عر  عنها بنإن صحة   - 112
ترارات التحكيم الصـــادرة بنـــإن تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول وتماســـكها واتســـاتها، ينواي للفريَ العامل أن 

                                                                                                       خذ في الاعتوار أةضــــــــــا  أثرها المحتمل على تكلفة الإتراءات العامة ومدتها، وهو ما يثير القلَ أةضــــــــــا . ولاناء على ةإ 
ــتئناف فعالة من خلال أدوات مختلفة من أتل تجن  الازدواتية في   ــمان وتود آلية اســــ ــدد على ضــــــرورة ضــــ ذلئ، عــــ

لمناتنـــــــة، طل  الفريَ العامل إلى الأمانة أن تواصـــــــل المراتعة والتقليل إلى أدنى حد من إســـــــاءة الاســـــــتعمال. ولاعد ا 
 تيوير الأحكاو المتعلقة بآلية الاستئناف وأن تواصل تقدةم تقارير عن المسائل التي ستننإ  يما يتعلَ بالإنفاذ.  

                                                                         و يما يتعلَ بمناري  الأحكاو على نحو أكثر تحديدا، ط ل  إلى الأمانة ما يلي   -113

دون أ  إعــــارة إلى معايير  2ركيز لدى صــــيالة النص في المســــتقتل على الخيار )أ(، الت  1في الفقرة   -
 محددة ترد في معاهدات الاستثمار  



A/CN.9/1050 
 

 

V.21-01676 21/22 

 

م  توضــــيح معنى عوارة  2) (، التركيز لدى صــــيالة النص في المســــتقتل على الخيار  1في الفقرة   -
 "واضحة" ودون إيراد أمثلة لتقدير الوتائ   

)ج( من منــرو  النص في الوتت الراهن، م  الاحتفاا بها إلى أن تتضــح الحاتة إليها   1حذف الفقرة  -
 )أ(   1بعد الاتفان على الصياة النهائية للفقرة 

عن عدد كتير من طلوات الاسـتئناف،  1وضـ  خيارات لضـمان ألا ةسـفر نيان الاسـتعراض في الفقرة  -
أو رفض طلوات الاســــــــتئناف المقدمة لأســــــــوا    رلاما عن طريَ اســــــــتحداق آلية للمرا وة من أتل فرز

 عتثية أو بارض المماطلة 

‘ ســرد الأســوا  المحددة التي ةمكن تيتيقها من بين الأســوا  الواردة 1، توخيا للوضــوا، ’2في الفقرة   -
من اتفا ية المركز الدولي لتســـــــــــوية منازعات الاســـــــــــتثمار والمادة الخامســـــــــــة من اتفا ية   52في المادة 
‘ وضـ  خيارات 3‘ تحديد أ  من هذه الأسـوا  سـيكون مناسـوا في سـيان الاسـتئناف، و’2و’نيويورح، 

 لتجن  أن تفد  آلية الاستئناف إلى نظاو مكون من ثلاق درتات 

من منــــــــرو  النص في الوتت الراهن، م  الاحتفاا بها لمواصــــــــلة النظر فيها في حال  3حذف الفقرة   -
 تاير نيان التايية 

في الوتت الذ  ةمكن أن تنـكل  يه الوتائ  المكتنـفة أو الناعـئة بعد صـدور ترار هيئة   مواصـلة النظر -
 التحكيم من الدرتة الأولى ستوا للاستئناف، وكي، ةمكن ذلئ  

النظر في إمكـانيـة أن تكون لـدى الـدول المرونـة في اختيـار أنوا  القرارات/التحفظـات التي تكون تـابلـة  -
 ت، إذا كان الصئ النهائي عوارة عن اتفا ية للاستئناف من خلال التحفظا

لتجســـيد الأفضـــلية التي أعر  عنها بإن تكون القرارات النهائية   4إعياء مزيد من التفاصـــيل في الفقرة  -
 وحدها تابلة للاستئناف  

                                                                                              يما يتعلَ بما إذا كان ينواي أن تكون القرارات المتعلقة بالاختصــــا  أةضــــا  تابلة للاســــتئناف، تقدةم -
ــتئناف، وأثره على إتراءات                                                                                             خيارات تإخذ في الاعتوار عددا  من الجوان ، منها متى ةمكن التقدو بالاســــ

 الدرتة الأولى، والظروف التي ةسمح فيها بهذا الاستئناف، وما إلى ذلئ   

 ، تجسيد "حَ الأطراف في الاستئناف" بدلا من "الحَ في طل  الإذن بالاستئناف"  6في الفقرة  -

                                                                                      ح الخيارات المتعلقة بالأثر الذ  ســـيكون للاســـتئناف على القرارات، مثلا ، ما إذا كان ســـيكون له توضـــي  -
 أثر إةقافي وما إذا كان سيسمح للأطراف بيل  الإنفاذ في المحاكم المحلية  

نقض    ، تجســيد التإييد الذ  أعر  عنه لأن تكون لهيئة الاســتئناف القدرة على إترار أو تعديل أو 7في الفقرة   -
                                                                                                      ترار الدرتة الأولى، مما سيجعل القرار نهائيا  وملزما  للأطراف بالصياة التي أت ر  أو عد  ل أو نق ض بها   

تقدةم خيارات بنإن ما إذا كان ينواي ومتى ينواي أن تكون لدى هيئة الاستئناف صلاحية إبيال ترار  -
ي ذلــئ مــا إذا كــان ةجــ  على أحــد تحكيم أو إلاــائــه، والظروف التي ســــــــــــــتترر إبيــال الحكم )بمــا ف

              واســــــتنادا  إلى  2الأطراف طل  ذلئ(، وذلئ أةضــــــا في ضــــــوء الأســــــوا  التي يتعين تقدةمها في الفقرة 
ــتئناف وآليات الإبيال المعتمدة لدى المركز   مزيد من المعلومات عن التفاعل المحتمل بين آلية الاســـــــــــ

 لمحلية  الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وآليات الإلااء ا

ــإن   - ــ  خيارات بنــ ــتئناف صــــلاحية إعادة الدعاوى، ولاالتالي، وضــ ــيح مزاةا وعيو  منح هيئة الاســ توضــ
إذا كان ينواي ومتى ينواي أن تكون لهيئة الاستئناف هذه الصلاحية )مثلا، عندما تكون في وض   ما
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ــتئناف أن تقدو تعليمات لتجن  دورة إعادة  لا ــتكمال التحليل(، وكي، ةمكن لهيئة الاســــ ةســــــمح لها باســــ
 الدعاوى والاستئناف   

ــرو   10الإبقاء على الفقرة  - ــإن ما ينواي إدراته في المنـ ــلة النظر فيها وتقدةم خيارات أخرى بنـ لمواصـ
 من ستل أخرى للانتصاف بعد صدور القرار، إن وتدت  

، اتتراا مهــل معقولــة يتعين على هيئــة الاســــــــــــــتئنــاف خلالهــا أن تتخــذ ترارهــا م  مراعــاة 11في الفقرة  -
لا عن تحديد التدابير التي تكفل الامتثال للمهل الحاتة إلى ضمان احتراو المهل وصحة القرارات، فض

 والعوات  المترتوة على عدو الامتثال  

ــداد التكالي، أن تكون مختلفة 12في الفقرة   - ــمانات ســــ ، النظر  يما إذا كان ينواي للقواعد المتعلقة بضــــ
ــت  ــداد التكالي، ســــ ــمانات ســــ ــة بمتراءات الدرتة الأولى، وما إذا كانت ضــــ كون أداة عن القواعد الخاصــــ

فعالة لمعالجة الاســـــــــتئناف لأســـــــــوا  عتثية، وكذلئ ما إذا كان ةمكنها أن تحد من إمكانية الوصـــــــــول 
بالنســـــــــوة لأطراف معينة، وكذلئ ما إذا كان ينواي إدراج المتلغ الذ  ينص عليه القرار الصـــــــــادر عن  

 هيئة التحكيم من الدرتة الأولى.

طار القانوني بموت  اتفا ية نيويورح واتفا ية المركز الدولي وفي ضــــــــــوء تإثير آلية الاســــــــــتئناف على الإ  - 114
                                                                                                        لتسـوية منازعات الاسـتثمار، ط ل  إلى الأمانة أن تجر  بحوثا  مسـتهيضـة بنـإن المسـائل التي تناولها الفريَ العامل 

ئمة. وأعــارت  لدى النظر في هذه المســائل، وأن تواصــل بحوثها بنــإن مســائل الإنفاذ الناعــئة عن إننــاء ا ليات الدا 
أمانة المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار إلى اســتعدادها لتقدةم المزيد من التحليلات والوحوق بنــإن القضــاةا 

 المثارة، بما في ذلئ  يما يتعلَ بستل إدماج الاستئناف في آلية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.  

مـانـة أن تقـدو مزيـدا من الأفكـار المتعمقـة بنــــــــــــــإن تكلفـة آليـة دائمـة.                              ولـاالإضــــــــــــــافـة إلى ذلـئ، ط لـ  إلى الأ  - 115
ــل التعاون على نحو   ــتواصــ ــير إلى أن الأمانة ســ ــيرية التي يتعين الاضــــيلا  بها، أعــ ولاالنظر إلى الأعمال التحضــ
ت وثيَ م  تمي  الوفود وأصـحا  المصـلحة المهتمين. وفي هذا السـيان، أبدى كل من المنتدى الأكادةمي ومنظما 

أخرى الاســتعداد لتقدةم المســاعدة، بما في ذلئ  يما يتعلَ بمتراء تحليل مقارن لتكالي، الهيئات الاحتكامية القائمة. 
 كما أعرلاوا عن الاستعداد لتقدةم ورتات بحثية إضا ية حول المواضي  التي ترى تناولها أثناء الدورة. 

يَ العامل إرتاء مناتنــته لموضــوعي الإنفاذ ومدونة                                              ونظرا  لضــيَ الوتت المتاا خلال الدورة، ترر الفر  -116
 تواعد السلوح الخاصة بالمحتكم إليهم في تضاةا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى دورة مقتلة.

 
 

 مسائل أخرى  - رابعا  
ــا والوزارة الاتحـادةـة الألمـاني ـ -117 ة للتعـاون  أعر  الفريَ العـامـل عن تقـديره للـدعم الـذ  تـدمتـه حكومـة فرنســــــــــــ

الاتتصــــــاد  والتنمية من أتل زيادة تدرات الأمانة وتوفير بعض الدعم في مجال الترتمة النــــــفوية للاتتماعات 
 الافتراضية التي تعقد بين الدورات.

 


